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رسالة في 
علم الكلام 


الإمام اث رالدين الابهري 


ز"؟ككم) 


ج أكرم ابوغوش 


2 0 1 2 


مقدمة 


الحمد لله مولانا الحقٌّ» المتحقق بصفات الكمال ونعوت الجلال والجمال» المصل 
أبداً على سيّد عباد الله رسوله وحبيبه وصفوته من خلقه» صلی عليه الله وعلى آله 
وأصحابه أجمعين و ملي 

أا بعد فان من جزيلات نَم الله تعالى على البشر تكريمهم بالعقل والفهب 
فأضحوا مفارقين الحيوانات بقدرتهم على التّحليل والتَرّكيب في المعاني» وعلى فهم 
المبادئ وحقائق المفهومات بتجريداتها. 

فلذلك صار الإنسان متعبّدا بالتَّكٌر والتّظرء وبذلك ارتقى مَن نظر وصح نظره 
على الحيوان؛ فإنَّ الحيوان وكلّ شيء مسبّح بحمد الله تعالى ون يّن سىء إل ضيح 
جل ولک لا مهو سهم إن كن حَلِيمًا عقوا €[الإسراء:٤٤]»‏ فهي مسبّحات لله 
تعالى بالغريزة والطّع إلا اسبح من الثقلين؛ فإنَّه قد فاقها بأنَّ تسبيحه بإرادة منه 
واختيار مع إمكان عدم ذلك» فلذلك فاق صالح البشر غيره حتّى فاق عامّة الملائكة» 
وفاق خاصَّةٌ صا حي البشر خاصةَ صا حي الملائكة. 

فكان ما فُرّقّ به العاقل عن غيره نظره وتفكره الذي مدحه الله تعالى به 


وأمر به؛ فقال تعالى: إن فى حَلْقِ ألتمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاحَيِكنٍ ألْيَلٍِ وَأَلتَّهَارٍ وَاَلْمَزكِ 


2 0 
- 


ألتى رى فى الح ِمَا ينهم الاس وما رل الله من السَمَآءِ من ما فأحما به الْأرْص بعد 
موتا وبك فها من ڪل دا وَتَصَرِينٍ الريج وَاَلسَّحَابٍ لحر بين الما وَالْأرَضٍ 


يكت لْقَوْرِ يَعَقِلُونَ € [البقرة:٤٦٠]ء‏ وقال تعالى: ‏ إت فى خَلَقَ أَلسَّموْتِ وَالْأْرضٍ 
f‏ آل K0 01 orf‏ کے 3 غو ٍِ ر لس سا لالدو ا سے 
وَأخْيَلفٍ اليل والنهار لأبت لأؤلي الا لب * الذين يذ درون الله قيدما وقعودا وَعَلْ 


ص يع م سل م 


جُنوْبِهِمْ وق ڪرو ن حا لسَّمُوتٍ والاَرَضِ ربا ما حََقَت هدا بلا سحت مَقِنَا 
س 2 5 95 ع مير 6 ساس .ل ر 
عَدَّابٌ آلتار 4 [آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰] » وقال تعالى: # قل أنظروا مادا فاَلسَّمْوَتِ 


7 ج A‏ م و ووو ےر 


وَالارض وما تعن لبت والندر عن فوم لا يَؤْصِنْونَ € [يونس:٠١٠]»‏ 


أ خوط أ ر2 ET‏ 2 
وقال تعالى: #وهُوٌ الى وَجَعَل فیا رَوسىَ ترا ومن 

رم ر ر ماه عرق “f‏ مه 00 - 8 4 
كل مرت جَعلّفها زان اتن يتف أل النبار إِنَّ في ذلك لكي ر . ن # 
[الرعد:*]» وقال تعالى: #أفلا بن ونإ الال بف علقت > وإ السا كت 


1 


رفعت* ولل لبا كف نبت * وَإِلَ الْأرْضِكيْقَ سُطِحَتٌ © [الغاشية:117-١7]»‏ 
وغيرها من الآيات الكثيرة النّاصَّة على أنَّ التّطر والتََّكّر والتعقل ميزة علو 
راا ماسر ابابا عبادة. 

ولًا كان تسبيح العالم العاقل بناء على نظره وفكره كان نفس التسبيح أعلى 
مرتبة من 3 تسبيح المسبّح بالطّبع» وذلك بأنَّ الفكر في نفسه متفاوت» والطبع في 
خا ركه 

وبعد هذا يلزم أنَّمَن م ينظر ولم يعقل حاله أخسٌ من أدنى الحيوان وذلك بال 
أدنى اران سح غا بوجو اله تعالی وتتڙهه» فغير المسبّح د شد منه بأنّه أمكن له 
العقل والنّظر والتسبيح ولم ينظر ولم يسبّح 

فقال اله تعالى عنهم: وقد 17 1 بے أن لانن ١‏ م فوب لا 
شمو يها وکت موه لا یوت يبا وك اکان لا يسن يها وليك كال بل هم أل 
ریک م کارت 4 الاعراف :۹ وقال تعالى: لن إن سر دوت عند لله داضم ابحم 
لد لا يَحْقِلُوتنَ #[الأنفال:77]» وقال تعالى: اَم عي أن اکم ت أو 
يتقو إن هم لا ذنم بل هم أل سيلا €[الفرقان:٤٤].‏ وحسبك بهذا فيهم خزياً وشرّاً. 

فلهذا انتهض المسلمون وانتظموا للتّظر في عالم الك وعالم الكتاب العزيز؛ 
فإئَّم قد أمروا بأن ينظروا في الكون لقوله تعالى: # أُولَرٌ يروا في مکوت الوت 


€ 


وَاَلْدرْضِ وما حلق الله مخ شوو وَأنّ عمو أن KE‏ اب للق نای د دة 
ومون #[الأعراف :16 وأمروا بالتظر في الكتاب الكريم لقوله تعالى: أفلا يتدرو 


لمان نوكن من عِندِعَ لَه لوجلا شاد أخْنِلنَدًا كيرا € [النساء: 45]. 


75 ES 
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هموا هذا من ذاك وعرفوا ذاك من هذا؛ وَحققوا أن هذين أخزها مرآة 
للآخر؛ فحقيقة الكون آيات مسكّرة للتفكر؛ فقد قال تعالى: وسر لک تا 
ف اموت ومان الس ييا ةا إن في دل لای َو فكو 4 [الجائية:1]» والكتاب 
العزيز فيه تفصيل کل شيء؛ ففيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بينناء وفيه أصدق 
الخبر عن الكون ما يصدّقه حى الحسش. 

فلا قام أكابر هذه الأمّة المباركة بها هو واجب عليهم الط وا ا 
العوالم» واغتاصوها ليخرجوا من أعماقها كنوز الفهوم» فبها بتوا جبال العلوم وأرسّوا 
قر اعد اوی روا مؤائدها قط ها کل عاق 

ثم ظهر مَن توا الجهل رأس ماهم» فبتوا هم فقاعات من الجهل لوّنوها بلون 
التّقوى» وزيّنوها بزيٌ الاتباع تارة» وطوراً بان جهله هذا هو عين الفلسفة» وأنَّ 
التّحقيق هو أن لا تحقيق! فانتقل الأمر من أن يكون البحث في الأشياء من حيتٌ ذاتها 
إلى أن يكون بحثاً في الأسباب النّمْسيّة والمجتمعيّة واللّسانية الدّاعية إلى الخوض فيا 
ؤواءالفيرياء! 

فلضياعهم في أنفسهم أنكروا المعقول لحاقاً وراء الخيال والمحسوس وزعموا أن 
لا رسوخ للعلوم» ولجهلهم القاتم جهلوا التحقيق فعادَؤةٌ غاية العداوة لركونهم إلى 
إلف أنفسهم -وما أضيقه من إلف-. ولِمَلْقَاهُم مكاناً ضيّقاً مقرّنِين فا استطاعوا 
مُضِيَاً ولا يرجعون. فكان أن عابوا عالمي العال نا ما استطاعوا من قيام وما كانوا 
ليستطيعوا. 

ومن فقاعات أهل الجهل الكبرى التّخويفُ بأنَّ العلم مَضِلَّة ولم يدروا أنَّ 
الجهل في نفسه هو الصّلال! وكم من فهم سقيم أودى بصاحبه إلى الكفر أو الابتداع 
E‏ 

فلذلك كان هؤلاء جهلة جاهلين بجهلهم» فلم يكن من دواء حالم إلا الكي 
بتنبيههم على ما قد أوقعوا أنفسهم فيه من قيعان الأوهام وفقع فقاعاتهم الفارغة إلا 


۸ 


من كثير الأصوات التي من غير معنى مردّدين إياها عن مقلّديهم من غير تحقيق 
لأقوالهم ولا تحرير» أكان هذا المقلَّد إسلامياً شرقياً أو علمانياً غربياً. 

ما الفضل فيؤتيه لله تعالى أهله الذين أملَهُم لور بأنوار الُصوص الشّريفة» 
فاستحقوا بمحض فضله تعالى رفعتهم طوراً بعد طور في سَيْر بعد سير حتی يأتيهم 
القن. 

ونا كان قانون العلم على التَعلّم َتَبَ الأكابرٌ رضي الله عنهم تأصيلاً في العلوم 
وتفصيلاً في تفريعاتها وتطبيقاتهاء فأخذها عنهم الأفاضل كابراً عن كابر. 

وهاهنا رسالة لعلم من الأعلام الأئمّة ئمّة هو الإمام أثير الدّين الأبهري متعلّقةٌ في 
العلم الإهيٰ الشّريف» وج أا 'متسقة لان شر فى زمان الجهل هذا لتعميق 
اللحقيق والإمعان في التّدقيق المفقودين عند أكثر الاس إلا مَن رحم الرّحمن الرّحيم. 

وهذا الإمام كان في عصر هو عصر القمّة العلميّة» فقد كان من الأئمّة 


ماع £ 


المتخرّجين من مدرسة الإمام شيخ الإسلام فخر الدّين الرَازيّ رجه الله تعالى ورضي 
عنه» وكفاهم هذا فخراً» فإذا ما انضمٌ إلى هذا كون مصتفات هؤلاء الأئمّة نجوما في 
ساء الاهتداء دارت عليها دوائر الرّمان بالشّر وح العظيمة والتّدريس والتنقيح 
والاعتماد من الأكابر الرّاسخين في العلم عَلمَ رفعتهم 

ولع کا تن لذ يدل ليل كتنهم رای كالمستة نه إلا أن 
احتياج الرّمان والمكان في حال عَدَّم الأكفاء بها يكفي أحال بوجوب هذه الخدمة على 
من لم ليكن أهلاً لها إسقاطاً للواجب عليه من فرض الكفاية. فإذ أقرّ الخادم بهذا 
واعترف على نفسه فالمسؤول اله تعالى لأن يتقبّل ويغفر ويعفو ويحسن الختام» 
والمؤمنون تيل القليل والدّعاء للفقير للفقير» ومعذرته على ما سيكون من سهو وضعف. 
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التعريف برسالة الإمام الأببري 


هذه الامنالة قط ر متف فى تقرير آدلة آهل السّنَّة في الممنائل المبيحوتة ف 
الاعتقاده بحث فيها الإمام الأبيريٌ رحمه الله أصول المسائل التي اختلف فيها 
الإسلاميون مع بعضهم ومع غيرهم. 

فكان بحث الإمام فيها في توجيهها وتقرير قوبّها وإزهاق ضعيفها تقريراً لمذهب 
أهل السّنَّهَ والجماعة الأشاعرة رضي الله تعالى عنهم. 

ومسائل هذه الرّسالة بعضها كلاميٌ كإثبات الصّفات وبعضها فلسفيٌ 
كمباحث الوجود وبعضها طبيعيٌ فيزيائيٌ كالبحث في الخلاء والجوهر الفرد والهيولل 
والصّورة. 

وهذه الرّسالة قريبةٌ الغاية من «تحرير الدّلائل في تقرير المسائل» ولعلّها ختصرة 
عنهاء فتلك الّسالة تبحث المسائل بهذه الطّريقة» كا أن عنواتها يفيد ذلك. 

ثم إن العنوان في المخطوط هو «رسالة مشتملة على ثماني عشرة مسألة في الكلام 
وقع فيها نزاع الحكماء والمتكلّمين», لكل المسائل بعضها في الخلاف مع الفلاسفة 
وبعضها مع غيرهم؛ وباق يت ماش أهل السّنة والجماعة الأشاعرة» وواحدة 
مع غير المسلمين. فلذلك لم ب يكن دقيقاً تسميتها بهذا الاسم ولعل النّسمية من النسّاخ 
لا من نفس الإمام الأبهريٌ رحمه الله. 

ولقد وجدت ابن تيميّة ناقلاً عن «تحرير الدّلائل في تقرير المسائل» في مناقشة 
الإمام الأهريٌ لبعض طرق المتقدّمين» فنجد ابن تيميّة يأخذ نقد الإمام الأبيري هذا 
لطريقة غيره؛ ويأخذ نقد غير الإمام الأبهريّ لطريقة الإمام الأبمريّ حتّى يرى أن طرق 
الجميع معلولة غير تامة ومو عع لا بع ووو از عليه ل A‏ 
كلام بعض الاس ببعض! 


ولك الحقيق بالتحقيق هو مناقشة نفس الأدلّة من غير ليّها عن حقائقها أو 
إظهار تعارضها الظّاهريٌ. 

وإنّك لتجد ابن تيميّة يأتي بكلام الإمام الأمبريٌّ على أنَّه ناقض أصل المسألة» 
مع أنَّ الإمام الأبيريّ إا هو مناقش بعض طرقهاء فإنَّه يثبت المطلوب بطريق ويناقش 
طرقاً أخرى. 

ومثال هذا أنَّ الإمام الأبيريّ أثبت في المسألة الرّابعة بطلان التسلسل» وفي 
المسألة السّابعة عشرة اعترض على أدلة أخرى في إبطال التسلسل» فهو ليس معترضاً 
على نفس المطلوب. 

ومع هذا تجد ابن تيميّة يقول: «وكذلك الأثير الأبهريٌّ في كتابه المعروف ب 
تعَرير الدلائل في تقرير المنائل» هئ وغيره قدحوا في تلك الطرق ورا فساداعندة 
الدَّلِيل وهو بطلان حوادث لا أوَّل لهاء وذكر الأمبري الدّليل المتقدّم -دليل الحركة 
والشّكون- وقوهم: لو كان الجسم أزليَاً لكان إما متحرّكا أو ساكناً والقسمان 
باطلان...). 

فإن قيل: كلام ابن تيميّة على ذلك الكتاب لا هذه الرّسالة:ولعلٌ الإمام الأبهريّ 
لم يأت هنالك با اعتمده من دليل هاهنا. 

أجيب بأنَّ هذه المسألة أصلٌ» ولئن قلنا إنَّ الرّسالة التي بين أيدينا ختصرة فكتاب 
«تحرير الدّلائل» أولى بأن يكون باحثاً فيها على طريقة الإمام الأبيريٌّ رحمه اله" . 


)١(‏ ولا يُتَعجّبْ من طريقة ابن تيميّة هنا؛ فإلّه في غير هذا فاعل نفس الفعلء فإنّه ينقل عن «لباب 
الأربعين» وهو للإمام سراج الدّين الأرمويٌ رحمه الله ما يكون اعتراضاً من غير أمانة في التّقل» فلا يذكر 
أنَّ الإمام السّراجٍ قد حقق المسألة مع الاعتراض. وغير ذلك كذلك تجده مرتكباً في «بيان تلبيس 
الجهميّة» إن كنت منصفاً تعرف أقوال الأئمّة. 

ولو تُعْقَبٍ ابن تيميّة لوجد كثير نقل الاعتراضات من غير تحقيقها إيهاماً منه باه ذو حجُّة» وحقيقتها 
مشاغبة فقط! 


العمل في الرّسالة 

وجدتٌ هذه الرّسالة في مجموع رسائل في مكتبة راغب باشا في تركيًا ولم أجدها 
في غيرها. أما أنَّا تثبت للإمام الأبهريّ فمن نسبتها إليه في هذا المجموع» وهناك 
قرينتان 5 تقوّيان صحّة هذه النّسبة أولاهما أن رسالة «تحرير المسائل في : تقرير الّلائل 
السَّابِقَ ذكرُها قريبة المضمون. وثانيتهما أن لغة هذه الرّسالة لو قارنتها بلّغة بعض 
الرسائل لأقران الإمام الأمهريٌّ وتلامذته لوجدتها متقاربة النّسق وترتيب الألفاظء 
وأهميّة هذا في أمرين :٠‏ الأوّل: أنَّ هذه رسالة إمام عارف في الكلام من غير ما شڭ. 
الثّاني: أنه في ذلك العصر. 

والعمل في الرّسالة كان ولا صمها وترتيبها وتخريجهاء واجتهدثٌ في ضبطها 
وتصحيح ما كان ظاهر الخطأ وتقدير ما كان ناقصاً أو ممحوّأء وقد أشرت إلى ذلك أو 
اكتفيت بوضع الحاصرتين 1] تبياناً لكون المثبت ناقصاً في الأصل. ثمّ كان التعليق 
عليها تبياناً ومناقشة أحياناً وأكثرت من ذلك» ومن كثر كلامه كثر خطؤه. 

وقد قدّمت بمقدّمة في أقسام حكم العقل لأن الشَّارِعَ في قراءة الكتب الكلاميّة 
عامّة محتاج إلى معرفة هذه المقدمة. 

ثم قدّمتُ بترجمة الإمام الأبہريّ مستقصياً ما يفيد فيها لعزّة وجود ترجمة تامّة له. 

ثم الشّروع في الرّسالة نفسها. 

هذا والمرجوٌ هو الله تعالى لأن يقيل العثرة ويفرّج الهم والغمّ ويعلّمنا ما ينفعنا 
وينفعنا بها علّمنا ويفتح علينا من فتحه ويعلَّمنا من علمه بجاه رحمته للعالمين محمّدٍ 
خيرهم: صل عليه الله تعدادهم دائ أبداً وعلى آله وصحبه أجمعين وسلَّم تسلي)ً. 

والحمد لله رب العالمين. 


صورة غلاف مجموع الرسائل 


صورة أوَّل رسالة الإمام الأممريٌ 


مقدّمة في أقسام حكم العقل 

هذه المقدّمة أصل ينبني عليه فهم أكثر المسائل في الاعتقاد. وعدم فهم حقيقة ما 
يطلق عليه إِنَّه واجب أو ممكن أو ممتنع أو واجب عادة ممكن عقلاً.... يلزم منه عدم 
إدراك تقرير المسائل كا هي» فيفوت كثير الرّمان بقراءة ما ليس يدرك أصلاً. 

والكلام على أقسام حكم العقل مبناه على أوّل مبدأ ضروري بديهيٌ هو منع 
التّناقض. فالنَّىء إمّا موجود وإمّا معدوم» فلا يكون موجوداً مع ولا (لا موجوداً) 
(لا معدوما) معا. 

وعلى هذا نقسم الاحتمالات لأيّ مذكور في الذّهن من حيث صحَّة وصفه 
بالوجود وصحّة وصفه بالعدم من حيث ذاته. 

فينتج أربعة احتمالات: 

-١‏ صحَّة الوجود وعدم صحَّة العدم. 

-١‏ عدم صحَّة الوجود وصحَّة العدم. 

-٣‏ صحّة الوجود وصحَّة العدم. 

-٤‏ عدم صحَّة الوجود وعدم صحَّة العدم. 

فيقال إن الاحتمال الرًابع هو عين التّناقضء فهو ممنوع لا ينطبق على أي مذكور. 

والاحتمال الأوّل مدلوله هو ما لا يصح عليه العدم لذاته» فيستحيل عليه العدم 
لذاته» فهو إذن الذي يجب له الوجود لذاته؛ إذ إن بين العدم والوجود تناقضاء فإذ 
استحال عليه العدم فهو لا يكون إلا موجوداً. فهذا نسمّيه الواجب» ومثاله ذات الله 
تعالى باه يجب له الوجود ويمتنع عليه العدم. 

والاحتمال الثاني ينطبق على ما لا يصح له الوجود؛ فهو لا يكون إلا معدوما 
لذاته. هذا نسمّيه الممتنع والمحال» ومثاله وجود الشّريك لله تعالى عن ذلك. 
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والاحتمال الثّالث ينطبق على ما لا يمتنع وجوده ولا يمتنع عدمه لذاته» فيمكن 
أن نتصرّره موجوداً ويمكن أن نتصوّره معدوماً. فهذا نسمّيه الممكن» ومثاله أنا وأنت 
والعالم» فليس وجود أي ما ضرورياً لذاته؛ بل نحن موجودات بتأثير غيرنا فينا وهو 
الله تعالى. وهذه أشياء موجودة كانت معدومة من قبل ولا يمتنع عليها العدم. ومثال 
آخر بخروج الدَّجّال» هو الآن معدوم» وسيكون في المستقبل -أعاذنا الله تعالى منه 
ومن فتنته أجعين» آمين-» فخروجه قبل ألف سنة -مثلاً- كان مكناًء لكنّه لم يخرج. 
ومثال آخر وجود بحر من زئبق أو جبل من ياقوت» فهذه الأشياء معدومة ولا يمتنع 
وجودها مع أئَّها يمكن أن لا توجد أبداً. 

وهذه القسمة إلا هي لذوات المذكورات» أي إِنَّ هذا المذكور ما دام هو هو 
فحكمه نفسه له» فإن قلنا إن زيداً إنسان فهو لا يكون فرساً ولا أسداً. فكذا في أحكام 
العقل؛ فإنَّ الواجب العقل إلا هو واجب لذاته» فمحال أن ينقلب حكمه إلى الإمكان 
أو الامتناع» والمحال محال أن ينقلب إلى الوجوب أو الإمكان. والممكن محال أن ينقلب 
لذاته إلى الوجوب أو الاستحالة. 

وبعد هذه القسمة هناك قسمة أخرى هي كون الحكم بحسب العقل أو العادة 
أو الوضع. 

فالحكم العقلٌ ما مبناه على منع التّناقضء ومثله أنَّ نفس حقيقة الألوهية تقتضي 
كون الإله تعالى واحداً» فإن قُرِض تعدّد الآلهة لزم كون الإله ليس إهاً في حقيقته. 
هذا دافضن: 

وكذلك مثل أنَّ اثلث ليكون مثلّناً فيجب کون مجموع زواياه (18“)» فإنَ 
حقيقة امل هي بكون مجموع زواياه كذلك» فإن فرضنا مثلّاً جموع زواياه (100*) 
فكأنًا نقول إِنَّ العلّث ليس مثلَّئاً وهذا تناقض. 

أا الحكم العاديٌ فهو الحكم بناء على التكرارء فنحن نرى الشّمس تشرق کل 
يوم من الشرق» فتقول إن يجب بحسب هذا الُكرار أن تشرق امس من الشرق» 


۱٦ 
وبحسب العادة نحكم باستحالة وجود إنسان حي مادّته من نحاس» وبحسب العادة‎ 
نعلم أله يمكن أن يجوع أحدنا وأن يعطشء ومنها القوانين الفيزيائيّة.‎ 

فهذه الأحكام العاديّة تفيد ا ا ا 
على منع التّناقض فإنّه لا يجب أن تشرق الشّمس من المشرق» ولا يمتنع أن يخلق الله 
Sm U‏ 
الله تعالی فيهم أجمعين» آمين-. 

فالحاصل أنَّ الحكم العاديّ له علاقة بالحكم العقل؛ فدائرة الواجب العقلٌ 
أخص من دائرة الواجب العاديٌ» فبعض الواجب العاديٌٌ -كوجوب مصير القمر 
بدراً في کل شهر- ليس واجبا في العقل» وك واجب في العقل فهو واجب في العادة. 

وكذا ا ان الممتنع العادي عم من العقَلٌ» فبعض المحال العاديٌّ ممكن 
عقلاًء فإنَّ تغدَّي اناس على الحجارة ممتنع في العادة» ولكنّه مكن في العقل. 

ما الممكن فالممكن العقلٌِ أعمّ من الممكن العاديّء فبعض الممكنات العقليّة 
ممكنات عاديّة» وبعضها واجبات عاديّة وبعضها ممتنعات عادة. فالممكن عقلاً وعادة 
مثله نوم زيد. والممكن عقلاً الواجب عادة مثله موت عمرو. والممكن عقلاً المحال 
غاده ماله جخروع a‏ قر وها !كم O‏ غادها هذا العام ريوع القيامة 
يكون واجباً عادة بأنّ النّاس كلّهم سيبعثون. 


وهذا رسم هذه الدّوائر: 


الواجب العادي الع العادي الممكن العقلي 


وهناك حكم ثالث غير الحكم العقليّ والعاديٌ هو الحكم الوضعيٌ؛ فهو ما كان 
و ون ومنه الوضع الشوعى الذي بإرادة الله تعالى كتشريع الصّلاة زكرت 
صلاة الظّهر أربع ركعات» ومنه ما تواضع عليه الاس من أن لفظ (سيّارة) دال على 
تلك الآلة الميكانيكيّة التي يتنقّل بها النّآس. ومنه ما تواضع عليه التاس من أن الإشارة 
الضّوئيّة الحمراء تفيد منع المرور وما مثل هذا. 
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فرع: افتقار الممكن إلى الواجب 


بناء على التّعريفات السّابقة بقة يكون قريب فهمٌ أن الممكن لا يس تيد الوسر لدان 
اذا تحتفنا من وجوده فلا بد أن يكون موجوداً بغیره؛ فإله لو رض موجوداً نض 
فاا أن يكون غير محتاج في وجوده إلى غيره فيكون واجباً لأنّ الواجب يستحق يستحق الوجود 
لذاته» ولكنًا فرضنا هذا مكنا فهذا تناقض بيّن. 

أو أن يحدث من غير مرجّح لحدوثه؛ وهذا محال بالضّرورة» وإبطاله بأن 
حدوثه لو لم يكن عن سبب للزم أن يجتمع تساوي وجو الممكن في نفسه 
لنفسه وعدمه» وأن يكون هذا التساوي مع رحجان الوجود له» وإثبات 
التّساوي مع الو جحان معا تناقض. 

فيبقى البديبيٌ بنا مهما فرضنا موجوداً ممكناً فيبجب ل 

ومن هاهنا ننتقل في البحث في مجموع الممكنات باه لا يست ی لوجر ت 
فإذ كان موجوداً فوجوده ليس بنفسه» ولیس بممكن غيره لان الكلام على مجموع كل 
الممكنات؛ فيبقى أله له سبب موجود غير مكن» والموجود إِمَّا وجاب أو ممكن, فهذا 
الشّبت واجب: 


أن 


فثبت وجود الواجب من نفس التفريق بين الممكن والواجب. 
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ترجمة الإمام أثير الدّين الأببري 
المتوق سنة ۳ه 


هو الإمام الفاضل المحقّق أثير الدّين الأبريّ المفصل بن عمر بن المفضّل 
السمرقنديّ المتكلّم الحكيم المنطقيٌ الفلكيّ الشَافعيّ الأشعري رحمه الله تعالى. و 
«أَثمر» مدينة فارسية قديمة بين قزوين وزنجان. وقد تكون التسبة إلى قبيلة عربيّة 
سكنت هنالك هي «أَمّبر» بفتح الباء. 

كان من خاصّة الأمير محيي الدين محمّد بن محمّد بن سعيد بن ندى الصّاحب 
الكبير بن الصاحب شمس الدّين الجزري بدمشق (ت:٠٠٠ه)‏ استقل بتدبير الملك 
بالجزيرة بعد وفاة والده شمس الدين» وكان فاضلاً محباً للفضلاء مقرباً هم مكرما هم 
يلازمهم أبدأء ويتحفونه بالفوائد ويؤلفون له النّصانيف الحسنة وقد أهداه السيخ 
الأبريّ بعضاً من مصتفاته. 


شيوخ الإمام الأمبري: 

-١‏ الإمام فخر الدّين محمّد بن عمر الرَّازِيٌ رحمه الله تعالى ورضي عنه 
٦(‏ ۰ ه)» وة لأعرف من أن يعرّف. 

أا تلمذة الإمام أثير الدين عليه فلم أجد ما يقطع بها سوى ما في إجازة ابن 
المظّهر الجا الرّافضيّ الاثنى عشريٌ إجازة منه لبني زهرة بإسناده عن الإمام نجم 
الدّين الكاتبىّ عن الإمامين أفضل الدّين الخونجيٌّ وأثير الدّين الدّين الأببريٌ عن 
الإمام فخر الدّين الرّازَيٌ رحمهم الله-. 

۲- الإمام قطب الدَّين ا لمصريٰ(۱۸٦ه)ء‏ إبراهيم بن عل بن محمد ال 
المغربيٌ تلميذ الإمام فخر الدَّين الرَّازِيٌّ رحمهما الله. جاء إلى الإسكندريّة من المغرب ثمّ 
قدم خراسانَ وقرأ على الإمام فخر الدين وكان من كبار تلامذته. قال ابن أبي أصبيعة 
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۲ ۰ 


في «عيون الأنباء في تاريخ الأطبّاء»: قال حيي الدين قاضي مرند: «وكان لمجلسه -أي 
الفخر الرًازىٌ- جلالة عظيمة» وكان يتعاظم حتى على الملوك» وكان إذا جلس 
للتّدريس يكون قريباً منه جماعة من تلاميذه الكبار» مثل زين الدين الكشَيّ والقطب 
المصريٌّ وشهاب الدين التيُسابوريٌ» ثم يليهم بقيّة التلاميذ وسائر الخلق على قدر 
مراتبهم». 

استشهد في نيسابور سنة (/71ه) عندما استباحها المغول وقتَّلوا أهلها. 

2 كتباً كثيرة 5 الث والفلسفة منها كتاب «المعارج». وشرح الكُلّيات 
بكمالها من كتاب القانون. 

تلمذ عليه غير الإمام الأبهريّ عددٌ من العلماء كشمس الدّين امخوبيّ والزكيّ 
البيلقانٌ» وهما قد تلمذا على الإمام الفيخر الرازى. تلمك عليه الفيلمنوف الشبعي 
نصير الدّين انطو وزير هولاكو. 

۳- الإمام کال الدّین أبو الفتح موسى ابن يونس(579ه) رحمه اللهء إمام 

متبځر في كثير من الفنون. 

تلمذ الإمام أ ثير الدّين الأبيريٌ عليه بعدما كان الإمام الأميريٌ إماماً ل على كتبه. 

تلمذ الإمام ابن يونس على أبيه رضي الدّين يونس في الموصلء وعلى السّديد 
السَلَامِيٌ المعيد في المدرسة النظاميّة ببغداد وقرأ على الشيخ أبي بكر يحيى بن سعدون 
القرطبي وقرأ الخلاف والأصول وبحث الأدب على الكمال أبي البركات عبد الرحمن 
بن يد الأتبازي : 

ودرّس في المسجد المعروف بالأمير زين الدين صاحب إربل» ويعرف بالمدرسة 
الكبالية لأنه ست إل امام کال الذَّينَ لطول إقامته به. 

وقد التقاه ابن خلّكان رحمه الله وذكره في «وفيات الأعيان» و 
أكثره بطوله بقليل تصرف ليُنظر قَدْرُ هذا الإمام الذي غمطه زمان الجهل وأهله 


۲١ 

قال ابن خلّكان: «وكان الفقهاء يقولون: إنه يدري أربعة وعشرين فنا دراية 
متقنة» فمن ذلك المذهب -أي الشَّافْعىٌ- وكان فيه أوحد الرّمان. وكان جماعة من 
الطائئة الحيرية تفلن عليه يمه ول هه مسائل «ا لامع الك اخسن حل 
مع ما هي عليه من الإشكال المشهور؛ وكان يتقن فتي الخلاف العراقيّ والبخاريّء 
وأصول الفقه وأصول الدين. 

ولا وصلت كتب فخر الدّين الرَّازْيٌ إلى الموصل وكان بها إذ ذاك جماعة من 
الفضلاء لم يفهم أحد منهم اصطلاحه فيها سوى الكمال ابن يونس» وكذلك الإرشاد 
للعميدي نا وقف عليها حلَّها في ليلة واحدة وأقرأها على ما قالوه. 

وكان يدري فن الحكمة والمنطق والطبيعي والإلحي؛ وكذلك الطب ويعرف 
فنون الرّياضة من إقليدس واطيئة والمخروطات والمتوسطات والمجسطي وأنواع 
الحساب؛ المفتوح منه والجبر والمقابلة والأرثاطيقي وطريق الخطأين» والموسيقى 
والمساحة» معرفة لا يشاركه فيها غيره إلا في ظواهر هذه العلوم دون دقائقها والوقوف 
على حقائقها. 

واستخرج في علم الأوفاق طرقاً لم يبتد إليها أحد؛ وكان يبحث في العربية 
والتّصريف بحثاً تاماً مستوقٌ» حتى إِلّه كان يقرئ كتاب سيبويه و«الإيضاح» 
و«التكملة» لأبي عل الفارسيٌ» و«المفصّل) للزَّعْشريٌ» وكان له في التفسير والحديث 
وأسماء الرّجال وما يتعلق به يد جيدة؛ وكان يحفظ من التواريخ وأيّام العرب 
ووقائعهم» والأشعار والمحاضرات شيئا كثيرا. 

وكان أهل الدَّمّة يقرأون عليه التّوراة والإنجيل» ويشرح هما هذين الكتابين 
شرحاً يعترفون أنهم لا يجدون من يوضّحها لهم مثله. وكان في كلّ فنّ من هذه الفنون 
كأنه لا يعرفه سواه لقوّته فيه. وبا جحملة فإنَّ مجموع ما كان يعلمه من الفنون لم يُسمع 
عن أحد من تقدّمه أنه قد جمعه. 


۲۲ 


ولقد جاءنا السّيخ أثير الدّين المغصّل بن عمر بن المفضّل الأبيريٌ»ء صاحب 
«التعليقة» في الخلاف و«الزيج»“ والنّصانيف المشهورة» من الموصل إلى إربل في سنة 
ست وعشرين وسئّائة وقبلها في خمس وعشرين وستمائةء ونزل بدار الحديث» وكنت 
أشتغل عليه بشيء من الخلاف» فبينا نا يوماً عنده إذ دخل عليه بعض فقهاء بغدادء 
وكان فاضلاً فتجاريا في الحديث زماناً» وجرى ذكرٌ الشيخ كال الدَّين في أثناء 
الحديثء فقال له الأثير: لا حجّ الشيخ كال الدّين ودخل بغداد كنت هناك؟ فقال: 
نعم» فقال: كيف كان إقبال الدّيوان العزيز عليه؟ فقال ذلك الفقيه: ما أنصفوه على 
قدر استحقاقه. فقال الأثير: ما هذا إلا عجب» والله ما دخل إلى بغداد مثل الشيخ! 
فاستعظمتٌ منه هذا الكلام وقلت له: يا سيدنا؛ كيف تقول كذا؟! فقال: يا ولدي ما 
دحل إلى بغداد مثل أبي حامد الغزاليٌ» ووالله ما بينه وبين الشيخ نسبة! 

وكان الأثير على جلالة قدره في العلوم يأخذ الكتاب ويجلس بين يديه يقرأ 
عليه» والنّاس يوم ذاك يشتغلون في تصانيف الأثير. ولقد شاهدت هذا بعيني» وهو 
يقرأ عليه كتاب «المجسطي». 

ولقد حكى لي بعض الفقهاء أنه سأل الشيخ كال الدّين عن الأثير ومنزلته في 
العلوم فقال: «ما أعلم». فقال: وكيف هذا يا مولاناء وهو في خدمتك منذ سنين 
عديدة ويشتغل عليك؟ فقال: «لأني مهما قلت له تلقّاه بالقبول وقال: نعم يا مولانا. فى 
جاذبني في مبحث قط حتى أعلم حقيقة فضله؛ . ولا شك أنه كان يعتمد هذا القدر مع 
السيخ اديا و کان مدا عنده في المدرسة البدريّة» وكان يقول -أي الإمام الأهرى-: 
اما تركت بلادي وقصدت الموصل إلا للاشتغال على الشّيخ» -أي ابن يونس -. 

وكان شيخنا -الكلام كلام الإمام ابن خذكان- - تق الدّين أبو عمرو عثان بن 
عبد الرّحمن المعروف بابن الصَّلاح يبالغ في الناء على فضائله وتعظيم شأنه وتوحده في 


)1( الزيح جداول فلكيّة بتتبّع حركات الثُجوم. 


۲۳ 


العلوم؛ فذكره يوماً وشرع في وصفه على عادته» فقال له بعض الحاضرين: يا سيّدناء 
على مَّن اشتغل ومّن كان شيخه؟ فقال: هذا الرجل خلقه الله تعالى عالما إماما في فنونه» 
لايقال: «على مَن اشتغل»؟ ولا «مَن شیخه؟)» فإنه أكبر من هذا! 

وحكى لي بعض الفقهاء بالموصل أنَّ ابن الصلاح المذكور سأله أن يقرأ عليه 
شيئاً من المنطق سرا فأجابه إلى ذلك» وتردّد إليه مدّة فلم يُفتح عليه فيه بشيء فقال 
ابن يونس لابن الصّلاح: يا فقيه» المصلحة عندي أن تترك الاشتغال بهذا الفن. فقال 
له: ول ذاك يا مولانا؟ فقال: لأن النامن يعتعدون فيك اء وهم يتشبون كل من 
اشتغل بهذا الفن -المنطق- إلى فساد الاعتقاد» فكأنّك تفسد عقائدهم فيك ولا يحصل 
Es‏ 

ومن يقف على هذه الترجمة فلا ينسبني -ابن خلكان- إلى المغالاة في حقٌّ 
اين ومن كان من أهل تلك البلاد وعرف ما كان عليه الشيخ؛ عرف أن اا 
وصفاء ونعوذ بالله من الغلرٌّ والتساهل في التقل. 

ولقد ذكره أبو البركات المبارك بن المستوفي في «تاريخ إربل» فقال: «هو عالم 
مقدم» ضرب في كل علم» وهو في علم الأوائل: كال هندسة والمنطق وغيرهما من يشار 
إليه» حل إقليدس وا مجسطي على الشّيخ شرف الدّين المظفر بن محمد المظفر الطوميّ 
الفاراي»» يعني صاحب الإصطرلاب الخطيٌ المعروف بالعصا. ثم قال ابن المستوفي: 
«وَرَدَتَ عليه مسائل من بغداد في مشكلات هذا العلم» فليا اتا هاجو عل 


)١(‏ هذه القصّة يمكن ربطها بطريق ما في كلام الإمام تقيّ الدّين ابن الصَّلاح رحمه الله تعالى من تحريم 
لعلم المنطق. فن ابن الصّلاح قد طلب بنفسه هذا العلم» ثم م يعرفه حنّ معرفته» فيبقى أله قد أفتى 
بحرمته من حيث تلازم أنَّ من كان مشتغلاً بالمنطق فقد كان مشتغلاً بالفلسفة الفاسدة كما في هذه 
القصّةء وأنْ كتب المنطق كان فيها فاسد معتقد الفلاسفة. 

فيبقى أنه لو كان تحريم المنطق بهذا القيد فإنَّ كتب المنطق التي ليس فيها معتقد الفلاسفة لا تكون حراماً 
حتّى عند الإمام ابن الصّلاح رحمه الله. 


۲٤ 


براهينهاء بعد أن احتقرهاء وهو في الفقه والعلوم الإسلامية نسيج وحده» ودرّس في 
عدة مدارس بال وصل» وتخرج عليه خلق كثير في كل فن 

وكنثٌ -ابن خلّكان- بدمشق سنة ثلاث وثلاثين وستهائة» وبها رجل فاضل في 
علوم الرياضة» فأشكل عليه مواضع في مسائل الحساب والجبر والمقابلة والمساحة 
وإقليدس» فكتب جيعها في درج وسيرها إلى الموصلء ثم بعد أشهر عاد جوابه» وقد 
كشف عن خفيّها وأوضح غامضها وذكر ما يَعجز الإنسان عن وصفه» ثم كتب في 
آخر الجواب: «فليمهد العذر في التقصير في الأجوبة» فإن القريحة جامدة» والفطنة 
خامدة» قد استولى عليها كثرة النسيان» وشغلتها حوادث الزمان» وكثير مما استخرجناه 
وعرفناه نسيناه» بحيث صرنا كأنّا ما عرفناه». وقال لي صاحب المسائل المذكورة: «ما 
سمعت مثل هذا الكلام إلا للأوائل المتقنين ذه العلوم» ما هذا من كلام أبناء هذا 
الزمان»). 

وحكى لي الشَّيِحْ الفقيه الرّياضي علم الدّين قيصر بن أي القاسم عبد الغنيّ بن 
مسافر الحنفيٌ المصريٌّ المعروف ب «تعاسيف»» وكان إماما في علوم الرياضة» قال: ل 
أتقنت علوم الرّياضة بالدٌّيار المصريّة ودمشق تاقت نفسي إلى الاجتماع بالشيخ كمال 
الدّين لما كنت أسمعه من تفرّده بهذه العلوم» فسافرت إلى الموصل قصد الاجتماع به 
فلا حضرت في خدمته وجدته على حلية الحكماء المتقدّمين» وكنت قد طالعت 
أخبارهم» فسلَّمت عليه وعرّفته قصدي له للقراءة عليه» فقال لي: : في أي العلوم تريد 
تشرع؟ فقلت: في الموسيقى. فقال: مصلحة هو؛ فلي زمان ما قرأه أحد علي فأنا أوثر 
مذاکرته» وتجديد العهد به. فشرعت فيه ثم في غيره حتى شققت عليه أكثر من م أربعين 
كتاباً في مقدار سنّةَ أشهرء وكنت عارفاً بهذا الفنّ» لكن كان غرضى الاتتساب في 
الشراءة ا اعرف اا قال وات أجل من يفوم مان 
ذلك. 

وقد أطلت الشَّرح في نشر علومه» ولعمري لقد اختصرت. 


Y0 
ولا وي أخوه الشيخ عاد اين محمد المقدّم ذكرّه تولى الشيخ المدرسة العلائيّة‎ 
موضعٌ أخيه؛ ولا فتحت المدرسة القاهريّة تولاها. ثم تول المدرسة البدريّة في ذي‎ 
ا حجة سنة عشرين وستمئة مكلك وكا مزاظا غل إلقاء الدرو م والافادة:‎ 
وكان الشَّمِخْ ساعه الله تعالى ينهم في دينه لكون العلوم العقليّة غالبة عليه‎ 
وكانت تعتريه غفلة في بعض الأحيان لاستيلاء الفكرة عليه بسبب هذه العلوم.‎ 
وكانت ولادته يوم الخميس» خامس صفر إحدى وخسين وخمسمئة» با موصل.‎ 
وتوفي بها رابع عشر شعبان سنة تسع وثلاثين وستّمئة» ودفن في تربتهم المعروفة بهم‎ 
عند تربة عناز حارج باب العراق» انتهى التّقل عن الإمام ابن خلّكان بتصرّف.‎ 
قال في «آثار البلاد وأخبار العباد» عن الإمام كال الدين ابن يونس: «كان‎ 
جامعاً لفنون العلوم عديم النظير في زمانه في أي ن باحثته فكأنه صاحب ذلك الف‎ 
من المنقول والمعقول. وأمّا ذ فر الرّياضيات فكان فيه منفرداً. ومن عجيب ما رأيت منه‎ 
ان الفرئع فيزن املك الكامل را يق انام سائل ارادز ارا ؛ منها طييّة» ومنها‎ 
حكمية: ومنها رياضيئة. أا العلّيّة والحكميّة فأجاب عنها أهل السام والهندسيّة‎ 
عجزوا عنها. والملك الكامل أراد أن يبعث جواب الكلّء فبعثوا إلى الموصل إلى‎ 
المفضّل ابن عمر الأببريٌ أستاذناء وكان عديم التظير في علم الهندسة» فأشكل الجواب‎ 
عليه؛ فعرضه على الشَّيخْ ابن يونسء فتفكّر فيه وأجاب عنه.‎ 
والمسألة هذه: نريد أن تبين قوساً أخرجنا لها وترأء والوتر أخرج من الدائرة‎ 
عملنا عليه مربعاًء تكون مساحة المقوس كمساحة المربع» هذه صورتها: فكتب برهانه‎ 
المفضّل وجعله رسالة بعث بها إلى السام إلى الملك الكامل» فلما مشيثٌ إلى السام رأيت‎ 


)١(‏ كما هي إشاعة وسمعة لمن اشتغل بهذه العلوم وإن كان متشرّعاً دين فقد ام الإمام سيف الإسلام 
الآمدي رحمه الله تعالى ورضي عنه بهذا لمحض أله قد تعلّم الفلسفة . وقد سبق من قصّة الإمام ابن يونس 
مع الإمام ابن الصّلاح ظهور مثل هذا الرّبطء ولو كان الإمام ابن يونس رجه الله تعالى غير مشر متشرّع لما قبل 
أن يدرس عليه فقيه محدّث كالإمام ابن الصّلاح ويمدحه كل هذا المدح. 


7 
فضلاء السام يتعجّبون من تلك الرّسالة» ويثنون على استخراج ذلك البرهانء فإنَّه 
كان نادر الزمان». 

وأخو الإمام كال الدّين هو عاد الدّين بن يونس من العلماء الأفاضل كا كان 
أبوه رضي الدّينَء وكذا حفيد عماد الدّين تاج الدّين رحمهم الله فهي عائلة علم. 
تلاميذ الإمام الأمبري: 

-١‏ الإمام نجم الدّين الكاتبيّ(٠٠۷-٠۷٠ه)»‏ الإمام العلامة المنطقئٌ الحكيم ا 
الفلكيٌ المهندس أبو الحسن وأبو المعالي علِنٌّ بن عمرٌ بن عل نجم الدّين الكاتبي 
القزوينيٌ الشَّافعيٌ الأشعريٌ ويشتهر باسم «دبيران»» وتعني كاتب السّر. 

ولذ ف رجي الخبر.سنة بت مةه وتوف فق زمضان البازك تة سكمنة 
وخمس وسبعين. 

تلمذ على الإمام الأثير الأبهريّ والأفضل المنونجيٌ والإمام السّمس السّمرقنديٌ. 

وتلمذ عليه الإمام القطب الشَّيرازِيٌ والظّهير الكازارونيٌ والعماد القزوينينّ وابن 
المطهر الح الرَافضيٌ. 

وله «المفصّل» شرح «المحصّل» في أصول الدّين» وله «الشمسكة) في المنطق» وله 
«حكمة العين» في الفلسفة وغيرها. 

وقد شارك الإمام الكاتبيٌ في بناء مرصد مراغة الفلكيٌ» وقد درس طويلاً في 
قزوين وجوين. 

-١‏ شمس الدّين الأصفهاني شارح المحصول" (588-715ه). عمد بن 
محمود. قال في «شذرات الذَّهب»: «وفيها شمس الدين الأصفهاني الأصولي المتكلم 
العلامة أبو عبد الله محمد بن محمود بن محمّد بن عبّاد العجلٌ ينتهي نسبه إلى أبي دلف 


(۱) فرق بأنّه شارح المحصول عن الإمام شمس الدّين الأصفهانٌ (59/اه) أبي الشناء تحمود بن عبد 
الرّحمن شارح «الطوالع» للإمام البيضاويٌّ وشارح «المنهاج» له. 


۷ 


اراشا الشّافِعيٌ نزيل مصر وصاحب التصانيف؛ «شرح المحصول» وله 
كتاب «الفوائد في العلوم الأربعة» الأصلين والخلاف والمنطق وكتاب «غاية المطلب» 
في المنطق. وله يد طولى في العربيّة والشّعر. 

ولد رحمه الله بأصفهان سنة ست عشرة وستائة وكان والده نائب السَّلطنة 
بأصفهان» واشتغل بأصفهان في جملة من العلوم في حياة أبيه بحيث إِنَّه فاق نظراءه. ثم 
لا استولى العدو على أصفهان رحل إلى بغداد فأخذ في الاشتغال في الفقه على الشيخ 
سراج الدين الحرقليٌ» وبالعلوم على الشيخ تاج الدّين الأرمويٌ» ثم ذهب إلى الوم إلى 
الشّيخ أثير الدّين الأبهريّ فأخذ عنه الجدل والحكمة» ثم دخل القاهرة وولي قضاء 
قوص خلافةٌ عن القاضي تاج الدّين ابن بنت الأعرّء فباشره مباشرة حسنة. 

وكان مهيباً قائ في الحق وقوراً في درسه ودرس بالشافعي ومشهد الحسين» 
وأخذ عنه جماعة وتخرج به المصريون. وقيل إِنَّ ابن دقيق العيد كان يحضر درسه 
بقوص. وتوفي في العشرين من رجب وله اثنتان وسبعون سنة». 

وقال الشَّيخ تاج الدّين الفزاريٌ: لم يكن بالقاهرة في زمانه مثلّه في علم. 

وقال الإمام تاج الدّين السّبكيٌ: «كان إماماً في المنطق والكلام والأصول 
والجدل فارسا لا بش غباره» مُتَدَيّناً ورعاً نزهاً ذا همّة عالية كثيرٌ العبادة والمراقبة حسن 
العقيدة. 

-٠“‏ أبو عبد الله زكريا بن محمد بن محمود القزوينيٌ (187-70ه) صاحب 
«عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» و«آثار البلاد وأخبار العباد» وغيرهما. 
ينتهي نسبه إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. 

ارتحل شاباً إلى دمشق وتعرّف الشيخ ابن عربي الحاتميّ ثمّ ذهب إلى بغداد وولي 
قضاء الحلة وواسظ إل أن غرا المغول بداد 


۲۸ 


وكان للإمام شغف في الجغرافيا والفلك والأرصاد الجوّيّة والتبات والحيوان. 
وله بحوت فيها مغل الوصف الدّقيقَ للخسوف والكسوف» وكان كير التآمّل في خخلق 
الله موصياً بذلك. 

-٤‏ ابن تَلّكان(181-70/8)ه قاضي القضاة شمس الدّين أبو العباس أحمد 
بن محمد بن إبراهيم بن خلّكان الإربلنٌ السَّافعِيُ صاحب «وفيات الأعيان». 

قال الإمام ابن الشّبكيٌّ في «طبقات الشافعية الكبرى»: « أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي قاضي القضاة شمس الدين ابن شهاب الدين 

تفقه على والده بمدينة إربل ثم انتقل بعد موت أبيه إلى الموصل وحضر دروس 
الإمام كال الدين بن يونس ثم انتقل إلى حلب وأقام عند الشيخ بهاء الدين أي 
المحاسن يوسف بن شداد وتفقه عليه وقرأ النحو على أبي البقاء يعيش بن علي النحوي 
ثم قدم دمشق واشتغل على ابن الصلاح» ثم انتقل إلى القاهرة وناب في الحكم عن 
قاضي القضاة بدر الدّين السّنجاريٌّ ثم ولي قضاء المحلة ثم ولي قضاء القضاة بالشَّامِ ثم 
عزل ثم وليها ثانياً ثم عزل. ومن مصنفاته كتاب «وفيات الأعيان» وهو كتاب جليل. 

توفي بدمشق في سنة إحدى وثانين وستّمئة في شهر رجب. 

وله في الأدب اليد الط وشعره أرق من أعطاف ذي الشّمائل لعبت به 
الشّمول وأعذب في الثغور لعساً من ارتشاف الضرب وإنه لفوق ما نقول» ثم ذكر 

وقال ابن كثير في «البداية والتهاية»: «ابن خلكان قاضي القضاة شمس الدين 
أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان الشافعي أحد الأئمة 
الفضلاء بدمشق والسادة العللاء والصدور الرؤساء وهو أول من جدد في أيامه قضاء 
القضاة من سائر المذاهب فاشتغلوا بالأحكام بعد ما كانوا نواباً له» وقد كان المنصب 
بينه وبين ابن الصائغ دولا يعزل هذا تارة ويولى هذاء ويعزل هذا ويولى هذاء وقد 


درّس ابن خلكان في عدة مدارس ل تجتمع لغيره ولم يبق معه في آخر وقت سوى 


۲۹ 
الأمينية وبيد ابنه كال الدين موسى النجيبية. توفي ابن خلكان بالمدرسة النجيبية 
المذكورة بإيوانها يوم السبت آخر النهار في السادس والعشرين من رجب ودفن من 
الخد بسفح قاسيون عن ثلاث وسبعين سنةء وقد كان ينظم نظياً حسناً رائقاًء وقد 
كانت محاضرته في غاية الحسنء وله التّاريخ المفيد الذي رسم ب «وفيات الأعيان» من 
أبدع المصنفات». 
- القاضي ناصر الدين بن يعقوب» محمّد بن يعقوب بن عبد الكريم بن أبي 
المعالي الحلبي ثم الدَّمشقي ناصر الدّين ابن الصَّاحبٍ شرف الدّين. كان ألا يُعرف 
بابن الصاحب» ثم صار يعرف بناصر الدّين بن يعقوب. ولد سنة بضع وسبعاثة 
وتعانى الاشتغال وقرأ القرآن على الاج الرُومِيّ وحفظ «التنبيه» و«مختصر ابن 
الحاجب» و«الحاجبيّة» وقرأ على ابن إمام المشهد وابن خطيب جيرين والأثير الأممري» 


2 


وأذن له ابن الزملكاني في الإفتاء. وكان قاضياً بحلب ودرّس في حلب بالنوريّة 


1- نصير الدين الطّوسينٌ (71/7ه). محمّد بن محمد الفيلسوف الفلكيٌ وزير 
هولاكو. قرأعلى الإمام الأبيريٌ «الإشارات والتّنبيهات» لابن سينا. 


.و 


مصنفات الإمام الأمهري: 

أشهرها: 

-١‏ إيساغوجيء متن في المنطق» وشَّرَحَهُ بكتاب «مغني الطلاب»» وله شروح 
كثيرة منها شرح شمس الدين الفناري» وشرح الكاق» وشرح شيخ الإسلام زكريًا 
الأنصاري. 

؟- هداية الحكمة؛ في العلم الإِليّ والطَبيعيٌ والمنطق. وعليه شروح وحواش 
كثيرة منها شرح ميرك محمّد بن مبارك شاه تلميذ الإمام قطب الدَّين الرَّازيّ» وشرح 
قاضي مير الميبذيٌ تلميذ الإمام جلال الدين الدَوَايّ وشرح مصلح الدين اللاريّ. 
وشرح قاضي زادة أحمد بن محمود الأدنوريٌ» وشرح ابن المطهّر الحلٌ» وشرح صدر 
الدّين السَّيرازِيٌ. وهناك غيرها. 

۳- تنزيل الأفكار في تعديل الأسرار» قصد فيه تحرير ما أذّى إليه فكره واستقرٌ 
عليه رأيه من القوانين المنطقية والحكمية ذاكراً ما سنح له من الرد والقبول. ونقدها 


5- غاية الإدراك في دراية الأفلاك» وفي بعض المراجع: «درايات الأفلاك») 
ولعلّه غيره. ومن تسسخة مخطوطة بخط الد القريف الحرجازة بجائة طهران: 

ه- جامع الدَّقائق في كشف الحقائق» وني بعض المراجع: «كشف الحقائق في 
تحرير الدقائق»» ولعله غيره. 

1-جواب أسئلة من الطومي؛ في الإلهيٌّ عن صدور الكثرة من الواحد؛ في 
الطَِّيعيٌ عن الارتباط بين الحركة والزَّمانء في الرُياضِيٌ عن خواصٌ مركز دائرة التي 
يكون حاملاً لمركز دائرة أخرى. 

1- تحرير الدّلائل في تقرير المسائل» ولعلّ رسالته التي بين أيدينا ختصرة منهاء 
وهي ليست نفسها مع أنَّا باحثة في عين ما بحثت تلك الرّسالة» إذ نقل ابن تيميّة في 


۳١ 


«درء التعارض» مستدلُا من تلك الرّسالة بها هو نفس المذكور هنا من الموضوع ختلف 
اللّفظ عن هذه الرسالة. 

وللإمام الأمبريّ كذلك: 

تعليقة في الخلاف. مختصر في علم الهيئة. رسالة في معرفة الإسطرلاب. شرح 
أشكال التأسيس. تعريب المجسطي" وتلخيصه. إصلاح الإستقساط. القوادح 
الجدليّة. عنوان الحنٌّ وبرهان الصدق. رسالة في الطَّبيعيات. اليج الشامل. اليج 
الكبير. الرّیج الاختياريء ويُعرف بالرّيج الأثيريّ. اليج الملخّص. اليج المقئّن. 
زبدة الكشف. مختصر الكليّات الخمس. المغني في علم الجدل. ديوان شعر. الإشارات. 
البيان. كشف الحكمة”". 


)١(‏ المجسطي معناه التّرتيب. 


(9) وآ سح مصكقاك يعسب کاب «التربعةة لاتا بررگ الطهران وده 


هټن رسالة 


الإماء الأبهري 


۳ 


0 
رسالة مشتملة على ثاني عشرة مسألة في الحكمة والكلاه”" 


هذه رسالة تاليف العامة المحقّق لسان الحكاء والمتكلّمين أثير الح واللة 
والدّين الأمبريٌ رحمه الله» مشتملةٌ على ثماني عشرة مسألة في الكلام وقع فيها التّزاع 
بين الحكماء والمتكلّمِين وأرباب الك والأديان. 


(١)الحكمة‏ هي العلم بأصول الأمور وعللها بحيث لا يخفى المعلول؛ والمقصود بالحكاء هنا الفلاسفة» 
والفلسفة كلمة مركبة من (فيلو) و(سوفيا) بمعنى حب الحكمة» و(سوفيا) كلمة غير يونانيّة قيل إِنَّ 
أصلها لفظة هيروغليفيّة مصريّة بمعنى التّعليم» وقيل إنَّ أصلها مشرقيٌّ من بلاد ما بين التّهرين في 
العراق. 

والح أنَّ تسمية الفلسفة بالحكمة أو من حيث الاستغناءٌ عن اللّفظ اليوناقٌ» ولكن لنا أن نمنع 
النّسمية بالحكمة لأنَّ المسمَيْن بالفلاسفة عملياً باطلةٌ معتقدائم» وإنَّ) الحكمة في القرآن الكريم والستة 
المشرّفة. 

ثم إنَّ العلماء قد عرّفوا الفلسفة بأئها: «البحث عن أحوال الموجود با هو موجود؛ كما ذكر السَّيّد 
الّريف الجرجائيٌ في "شرح المواقف». وتُقسم الحكمة إلى نظريّة علميّة فيدخل فيها العلم الاي وعلم 
المنطق وعلم الطَيعيّات كالفيزياء والفلك وغيرهماء وإلى عمليّة كالسّياسة والتّربية وغيرهما. 

والفلاسفة على أقوال واختلافات كثيرة في الماضى والحاضر. 

أمّا الكلام فهو: «علم يقتدر معه على إثبات العقائد الديتيّة بإيراد الحجج ودفع الشّبهه وهذا تعريف 
الإمام عضد الدّين الإ في «المواقف». وعرّفه ابن خلدون رحمه الله في مقدّمته فقال: «علم يتضمن 
الحجاج عن العقائد الإيانية» بالأدلة العقليةء والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب 
السلف وأهل السنة». 

والمتكلّمون هم من نظروا في أدلّة العقائدء ف فمنهم المحقّ ومنهم المبطل» فالأشاعرة والماتريديّة متكلّمو 
أهل اشن ومن غيرهم المعتزلةٌوالزدية والإباضية والاثني عشريّة والكرامية المجسّمة. 

وامتكلّمون يجمع بينهم الانتساب إلى الإسلام» فالفرق بين الكلام والفلسفة أن الكلام هو النّظر وفق 
قانون الإسلام والتصديق بالنصوص الشّريفة. 


73 
المسألة الأأولى 
في أنَّ العالم ليس بأزلٌ خلافاً للفلاسفة والدّهربّة 


لنا في المسألة أن نقول: لازمة أزليّة العام منتفية؛ فتنتفي أزليته. 

وإنَّا قلنا إن اللازمة منتفية لأنَّ من لوازم أزليّته ما أزليته بجميع أجزائه أو 
بيقن أجزائه دون التعضن» وكل واه مته مخف فيلزم انتقاء اللازمة شبرورة. 

أمّا الملازمة فلا خفاء فيها. 

وأا انتفاء أزليّته بجميع أجزائه”" فلأن بعض أجزائه مسبوق بالعدم» والمسبوق 
بالعدم لا يكون أزلياً. 


)١(‏ لقائل أن يقول: القول بقدم العام لا يلزم منه انحصار اللازم في هذين الاحتمالين» فإنَّه فليفرض قدم 
العالم بحدوث أجزاء من بعد أجزاء لا من أوَّل؛ أي لو كان (س) معلولاً عن وجود (ص) ستتين» 
و(ص) معلول عن وجود (ع) سنتين وهكذا لا إلى أوّل يلزم كون كل فرد من أفراد السّلسلة حادثاً مع 
أنَّ النّسلسل لا أوَّل له فيكون أزلياً» فيلزم قدم العالم. 

وقدم العالم هاهنا بقدم الرّمان الذي هو اعتباريٌ لا وجوديّ» فيلزم صحَّة كون العالم قدي من غير القول 
بواحد من الاحتمالين المذكورين» فلا يلزم الحصر فيهم|. وقد ذكر الإمام هذا الاحتمال فيا يأتي» ومنعّه 
يأني بإذنه تعالى بمنع التسلسل وإيجاب لزوم وجود ما لا هاية له دفعة واحدة. 

وكذلك يرد ذلك حال القول إنَّأفعال الله سبحانه وتعالى لا بداية لهاء لكنّ كل فعل فهو حادث؛ فالعالم 
قديم لكن مع أوّليّة المفعولات جميعاً كما هو قول بعض القائلين بوحدة الوجود وقول الشّيخ ابن تيميّة 
بالمعنى مع اعتراضهم على اللّفظ. وسيأتي كلام الإمام عليه. 

(۲) في الأصل هنا: «أو ببغض أجزائه»» ويظهر أنه من خطأ التاسخ. ومناقّش الإمام هنا احتهال قدم كل 
جزء من أجزاء العالم. 


۷ 


وأا انتفاء أزليّته ببعض أجزائه دون البعض فلأنَ العالم إا مستند إلى فاعل 
بالاختيار أو إلى موجب بالذات؛ وأيَاً ما كان يلزم انتفاء أزليّته ببعض الأفراد دون البعض. 

أمَا إذا كان مستنداً إلى فاعل بالاختيار فلأن بعض أجزائه لو كان أزليّاً حينئذٍ 
لكان الفاعل قاصداً إلى إيجاد الموجود وتحصيل الحاصلء وهو محال0". 


(1) تحصيل الحاصل هو إيجاد الموجود. وإبطاله بأنَّ التأثير من شرطه حدوث شيء في ا موتّر» فما ليس 
يكون فيه حدوث شيء فلا يصح تسميته تأثيراً. وقد ثبت أنَّ كلّ مکن موجود فهو مؤثَّه فلا يكون إلا 
بحدوث وتغّه فلو کان قديا لا كان متغيّراً وهو خلاف ما ثبت من كونه مؤثاً. فتحقيق بطلان القول 
بتحصيل الحاصل بقياس من الشّكل الثّاني: الموجود قبل الي لا بحتاج إلى غيره في وجوده» كل مكن 
محتاج في وجوده؛ إذن : کل ممكن لم يكن موجوداً قبل. إذن: كل مكن حادث ضرورة. ومن جهة أخرى 
يقال إن الموجود قد حصل له الوجودء فلو فرضنا الإيجاد للموجود للزم حصول وجود ثانٍ له وهو 
باطل ضرورة. 

وقد يقال هنا نه لا يلزم تحصيل الحاصل؛ إذ إرادة اله سبحانه وتعالى قديمة فلا يمتنع قدم تعلّقها فلا 
يمتنع قدم المراد. وبالمعارضة على قول أهل السّنّة يقال: إل تعلق إرادة الله سبحانه وتعالى لحدوث العالم 
قديم لا زماني» فهو غير منته في وقت وجود العالم» فكذلك لا يمتنع والعالم قديم. وكذلك فليكن الكلام 
على تعلّق القدرة؛ إذ فليكن تعلق إيجاد هو إبقاء بأن يلق في هذا الممكن إبقاء فيبقى لا من أوَّل لا إلى 
نهاية. فلا يمنع من هذا الوجه. 

والجواب بن بقاء الممكن إا وجوديٌ أو سلبيٌ؛ إن كان وجودياًفتعلّق قدرة الله تعالى بالإبقا ء إمّا أن 
يكون هو تعلق الإيجاد أو غیره فإن كان نفسه فاللازم أن يكون کل موجود موججدا في كلّ آنه فيلزم أن 
ما في الآن الثاني غير الموجود في الآن الأرّل وهو باطل ضرورة . فيبقى أن الإبقاء غير الإيجاد. فهنايقال 
إن في هذه الصّورة المفروضة يلزم كون هذا الممكن ل يتعلّق به الإيجاد ابتداء» وما لم يتعلّق به الإيجاد فلا 
يوجد أصلاًء فيلزم بطلان الفرض 

وإن كان سلبياً فيلزم هنا أن لا يكو الفعول م 1 ر أصلاء وقد رض مؤثرا هذا لف 

أمًا a‏ بقدم تعلق إرادته تعالى بحدوث العالم مع كون العالم حادثاً فلا يصح ؛ إذ التَأثير بالقدرة» 
وتعلّق القدرة عند أهل السَنّة حادث لا قديم. 

ما القدم للواجب الذي هو الله تعالى فمقتضاه أنَّ الله تعالى لا يمر عليه الرّمان» فليس بمعنى قدم الممكن 
المفروض. 


وأا إذا كان مستنداً إلى موجب بالدَّات فلانّه لا يخلو: ما أن يكون الأثر المستند 
إليه أوَّلاً منفكاً عنه أو لا یکون'. 

فإن كان منفكاً عنه كان الصّادر منه أوَّلاً حادثاً فلا يكون شيء من أجزاء العام 
الاين 

وإن لم يكن منفكًاً عنه لزم دوام الأثر المستند إليه بدوام ذاته» ويلزم من دوامه 
دوام ما يصدر من الأثر الثاني وإلا لزم التّجِيح بلا مرججح. 

ويلزم من دوام الأثر الثاني دوام الأثر الثّالث... 

وعلى هذا النّسق يلزم دوام جميع الآثار الصّادرة عنه بواسطة أو بغير واسطة. 

فلا يكون بعض أجزاء العام أزلياً دون البعض””". 


)١(‏ يقول الإمام هنا نا لو فرضنا معلولاً عن الله سبحانه وتعالى فإمًا أن يكون هذا المعلول معلولاً 
لوجود الله تعالى وحده أو أن يكون معلولاً لوجوده تعالى ووجود غيره فيجوز انفكاك وجوده عن وجود 
الله تعالى. 

(۲) أي إِنَّه لو جاز أن يكون معلولاً لوجود الله سبحانه وتعالى مع جواز أن لا يكون موجوداً فهو 
تصريح بعدم وجوب كونه معلولاً لوجود الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا لا يكون هذا الئي-ء معلولا 
لوجود الله تعالى وحده» بل هو معلول لوجود الله تعالى ووجود اللَّىِء الذي به يكون الانفكاك؛ فيمتنع 
أن يكون هذا الغير لا شيء وإلا لزم ال جيح بلا مرجّح. إذن لو كان هذا الغير شيئاً فينتقل السّؤال إليه 
فيتسلسل لا إلى أوّل» والتّسلسل باطل ضرورة لزوم انتهاء ما لا نهاية له. 

وكلام الإمام هاهنا على فرض أوّل معلول لوجود الله تعالى الذي هو عند الفلاسفة المعلول الأوّل» فهو 
عندهم معلول» فلو لم يجب كونه معلولاً لوجود الله تعالى للزم كونه بمكن العلّيِّة فيحتاج إلى مر جح 
خارج فلا يكون إلا حادثاً لان علّة كونه معلولاً غير موجودة. 

(۳) معنى هذا نّا لو فرضنا معلولاً لوجود الله سبحانه وتعالى فيجب أن يبقى موجوداً لا من أوَّل ما دام 
الله تعالى باقياًء وهذا المعلول له معلول ماء والثاني له معلول ما وهكذا... فعلى مذهب الفلاسفة هذه 
العلل تصل إلى العقل الفعّال الذي يفعل ا حوادث اليومية. 

فيقول الإمام إِلَّه لزم على هذا الفرض أنَّ كلّ معلول يجب أن يبقى موجوداً ما دامت عله موجودة» 
والفلاسفة يقولون إن الحوادث الموجودة عللها ترجع في وجودها إلى أا معلولة لوجود الله تعالى» 


۳۹ 


e‏ ليه العالم ببعض أجزائه دون البعض منتفية؟ 

أا قوله: «فإنَ العالم إا مستند إلى فاعل بالاختيار أو إلى موجب بالدّات». 

قلنا: لا نسلّم؛ وإنَّا يلزم ذلك إن لو بينتم أنه مستند إلى المؤثِر ليكون فاعلاً 
بالاختيار أو موجباً بالّات. 

فلم قلتم إن مستند إلى المؤثّر؟ لا بد له من دليل”". 

وإن سلّمنا أنَّه مستند إلى المؤثّر؛ ولكن 1 قلتم إلّه إذا كان مستنداً إلى ا مو جب 
بالذَّات يلزم انتفاء أزليّته ببعض أجزائه دون بعض؟ 

قوله: «إنَّ الأثر المستند إليه أوَّلاً إِنَا أن يكون منفكاً عنه أو لم يكن». 

قلنا: 4 قلتم إِنّه إذا لم يكن منفكاً عنه يلزم انتفاء أزليّته ببعض أجزائه دون 
البعض ؟ 

قوله: «إله لزم من دوامه دوام الأثر الأول ويلزم من ذلك دوام الأثر الثاني 
وهلمَّ جرّاً... فيلزم دوام جميع الآثار». 


فيُّلزِمهم الإمام أنَّ المعلولات عن وجود الله تعالى يلزم كونها قديمة» وکل ما هو معلول عنها يلزم كونه 
قديأ لأا قديمة» فيلز م قدم الحوادث المستندة إليهاء فيلز م قدم كل موجود وعدم حدوث آي شيء لان 
كل العلل قديمة. 

لكر الحوادث اليوميّة حادثة ها بداية ضرورة» فإذن هي ليست قديمة» فيلزم أن لا تكون عللها قديمة. 

وبصورة أخرى يقال: العلّة لو كانت دائمة للزم دوام المعلول ضرورة» ولو ثبت استناد كل الموجودات 
إلى الله تعالى -بواسطة أو لا بواسطة- بأنَّ وجوده تعالى عل لوجوداتها؛ فيلزم كون كل الموجودات 
المعلولة لوجود الله تعالى دائمة لدوام وجود الله تعالى. 

ولك هذا ليس هو الحاصل لأنّا نشاهد بعضها حادثاً؛ فلزم كون الفرض باطلاً. 

(1) معنى هذا السّؤال أله لا يزم من ثبوت وجود الواجب أنَّ الممكنات الموجودة مستندة إليه. وجوابه آتِ. 


قلنا: لا نسلّم؛ وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان لم يصدر منه ما يكون فعله بالاختيار 
ليفعل تارة ويترك أخرى» فلا يلزم دوام جميع الآثار*") 

أو نقول: إلا يلزم ذلك إن لولم يوجد في الآثار الصّادرة منه جسم يتحرّك على 
سبيل الدَّوامء ويلزم من حركته حدوث الحوادث والتَعْيرَاتَء ويكون 1 حادث 
مسبوق مسبوقاً بحادث آخر لا إلى أوّل» ولا تدوم الحركات الجزئيّة لكونها غير قابلة 
لا 

م قلتم إِلّه ليس كذلك؟ لا بد له من : 0 

ثم نقول: إِنَّ جملة ما يفتقر إليه وجود العالم إا ن أزليًاً أو لم يكن؛ وأيّاً ما 
كان يلزم القول بالأزليّة. 

أ إذا كان أزلياً فلن العام حينئٍ يكون إلا واجب الوجود بوجود علته أو دائم 
الوجود؛ لأنّه لو انتفى الأمران يكون ممكنّ الوجود مع وجود علّته فيكون رن 
تارة ومعدوماً أخرى فيكون اختصاص إحدى الحالتين بالوجود دون الأخرى ترجيحاً 
بلا مرجّح. وهو محال'". 

فعْلِمَ أنه حينئذٍ يكون إمّا واجب الوجود بوجود عله أو دائم الوجود. 

وأياً ما كان يلزم القول بالأزليّة. 


(۱) معنى هذا أنه لو كان أحد المعلولات فاعلاً بالاختيار فيجوز أن يحت أفعالاً فلا يلزم کون الله تعالى 
علّة لكل اموجودات» ولا يلزم كون جميعها قدي ويصحٌ كون بعضها حادثاً على هذا القول. 

(۲) هذا حاصل قول الفلاسفة بأ الله تعالى علَّة لمعلول قديم وهو علَّة لئانٍ وهكذا إلى أن يكون أحدها 
علَّة للفلك العاشر الذي يتحرّكء وتكون حركاته هي أسباب الحركات السَّماويّة والأرضية. 

5 معنى هذا أنَّ العام مستند إلى قديم هو الله تعالى» فإذن علّة العام قديمة. :والعلة اجوز أن تكوة 
موجودة من غير وجود معلوها؛ فإذن يستحيل كون الله تعالى موجوداً في وقت لا يكون العام فيه 
موجوداء والله تعالى قديم؛ فالعالم قديم لا بداية له كذلك. . ولو كانت العلَّة قديمة مع عدم قدم المعلول 
للزم أن يكون سبب وجود المعلول شيئاًآخر غير هذه العلّة وإ وإلالما كان هناك سبب لحدوث العالم ولزم 


حدوثه من غير مرججّح لوقت حدوثه وهو باطل. 


٤١ 


وأا إذا م يكن أزليا فلآنَ بعض ما يفتقر إليه وجود العام حيتئز يكون حادثا. 
وذلك الحادث يتوقف على حادث آخرء وذلك الحادث يتوقف على حادث آخرء 
فيكون قبل كل حادثٍ حادثٌ لا إلى أوّل فيلزم القول بأزليّة العالمضرورة” 0 
شبهة أخرى: 

الرّمان دائم الوجود» ومتى كان كذلك كان العالم أزلياً. 

وإَّا قلنا إِنَّ الرّمان دائم الوجود لأنَّ كلّ حادث يسبقه زمان فلا يكون الزّمان 
بکلته حادثاً. 

ولا قلنا إنَّ كل حادث يسبقه الرّمان لأنَّ كلّ حادث فعدمه قبل وجوده» وتلك 
القبليّة ليست نفس العدم لأنّ العدم يُعقَل قبل الوجود ولا كذلك القبليّة؛ فالقبليّة 
ليست نفس العدم» وهي إلا توجد على سبيل التّدّد والانقضاءء وهو المراد من الرّمان. 

فل حادث يسبقه زمان؛ فلا يكون للزَّمان مبدأ حادث وإلا لكان قبله زمان؛ 
فيكون قبل کل زمانٍ زمان» هذا خلف. 

فالرّمان ليس له مبداء فقبل كل زمان زمَان لا إلى أوّل؛ وهؤ المراد من كون 
الرّمان أزليًاً. 

وإذا ثبت أنَّ الزّمان ازل فلا يكون العالم بجميع يع أجزاته حادثاً. 
الجواب: 

أا قوله: «لا نسلّم أن العام مستند إلى فاعل بالاختيار أو إلى موجب بالذَّات؛ 
وإنَّا يكون كذلك إن لو بينم أنه مستند إلى المؤثر». 


(1) أي إن لو قلنا إنَّ للعالم بداية فبدايته ها سبب حادث لما سبق وسببها الحادث لا بدَّ أن يكون له 
سبب حادث كذلك؛ فيلزم تسلسل الحوادث قبل كلّ حادثِ حادتٌ» فيلزم كون مجموع هذه الحوادث 


۲ 


قلنا: العام مستند إلى موجود واجب الوجوه لذاتهة لأن مجموع الممكنات 
المجتمعة في الوجود لا بدَّ ها من علَّة خارجة عنهاء والخارج عن جميع الممكنات 
واجب لذاته - وستأتي هذه المسألة على التّفصيل-. 

أا قوله: «1 قلتم بأنَّه إذا كان مستنداً إلى الموجب بالذَّات يلزم انتفاء أزليّته 
ببعض أجزائه دون البعض؟ وإلَّا يلزم ذلك إن لولم يصدر منه ما يكون فعله بالاختيار 
ليفعل تارة ويترك أخرى». 

قلنا: العالم إذا كان مستنداً إلى الموجب بالات فلا يخلو إمّا أن يصدر منه ما 
يكون قعل بالايار أو لا يضدر» وأو ما كان يلزم امن واه دوام اناز 

نّا إذا لم يصدر فلا مرّ. 

واا ذا در فلات لا لر إما أن يعوقف عله غل ادت أو 
لوقف شل غل اد 

والأوّل محال؛ لأن تأثيره لو توقّف على حادث فإنًا أن يتوقّف على وجود ذلك 
كاذك أومل عدن بعد وة 1او لآ كر كفك ]: 
و[الثَّاني]”" محال؛ لاله لو انتفى الأمران لكان تأثيره مستغنياً عن وجوده فلا يكون 
متوقفاً عليه”". 


فعْلِم أنه لو تو قف أن بتو كفن غل وخر ار عل عدمه بعد وسودة: 


)١(‏ هنا في الأصل: «أو لا يتوقّف». وكأنَّ موضعها الصحيح نهاية الجملة بعدها لمناسبة السّياق. 

(۲) في الأصل: «الأوّل»؛ والصّواب أنَّ الكلام على الثاني الذي في القسمة الأولى» وهو أن لا يتوقّقف 
فعله على حادث. ويظهر أن في العبارة خللاًء والله تعالى أعلم. 

(۳) أي لو فرضنا هذا الاحتمال للزم أن لا يكون (أ) متوقّفاً على (ب) أصلاًء فهو على الحقيقة لا يكون 
متوقفاً على حادث» ولكنًا فرضناه متوقّفاً عليه» هذا خلفٌ. ثم هو راجع إلى آنه حدوث النَّىء لامن 


و 


والأوّل”" محال؛ لأنَّ تأثيره لو توقّف على وجود حادث لكان ذلك التَأثِير [و] 
ذلك الحادث متوقفاً على وجود حادث آخرء وهكذا إلى غير النّهاية. 

يلزه مين وجوه ا اجتاع ا ن روات و 
واحدة فيلزم اجتماع أمور مترتبة ة بالطّبع إلى غير النهاية. 

وكلّ جملة مركب من آحاد إمكانية فهي مستندة إلى عله خارجة عنهاء والخارج 
عن الجملة المركبة واجب لذاته؛ فتلك الجملة مستندة إلى واجب الوجود لذاته فيلزم 
انقطاع التسلسل» فلا تكون مرتّبة إلى غير النهاية. 

وقد فرضناها مرثّبة إلى غير التهاية» هذا خُلْفٌ”. 


(۱) أي کون الحادث متوقفاً على وجود حادث قبله. 

(۲) معنى هذا أنَّهِ لو توقّف وجود الحادث (أ) على وجود الحادث (ب)ء فكذلك يكون (ب) متوقّفاً في 
وجوده على وجود الحادث (ج) وهكذاء فيلزم تسلسل هذه التّوقُْفات لا من أوَّل فيلزم اجتماع ما لا نهاية 
له دفعة واحدة. 

واجتماع ما لا نهاية له من الأفراد دفعة واحدة باطل بالالفاق؛ فن ك مجموع من الأفراد فهو عدد منهاء 
وکل معدوة عَدوَة؛ إذن : كل مجموع محدود. واللانماية ليس محدوداً؛ فيلزم آنه ليس بعدد فلا يكون أي 
مجموع من مجموعات الأفراد ا موجودة لا نهاية له» فيلزم امتناع تحقق وجود ما لا نهاية له من الأفراد دفعة 
واحدة. 

وبطريقة أخرى يقال: لو كان مجموعٌ لا نهاية لأفراده للزم أن لا ينقص لو أنقصنا منه فرداً لاله لا نهاية له 
لكنّه ينقص لأنّا أنقصنا ذلك الفرد المعيّن؛ فيلزم أن يكون المجموع ناقصاً غير ناقص» هذا خلف. 

(۳) وهذا وجه آخر ني الاستدلال؛ وهو منبنٍ على أنَّ الممكنات في استنادها لا بد أن ترجع إلى 
الواجب -كما سبق وكا سيأتي مفصّلاً- فكونها سترجع إلى الواجب يعني أنَّ لها طرفاً متصلاً به» وهذا 
ّرف طرف العليّةء فسلسلة الع تنتهي عند الواجب» فيلزم تناهي المجموع المفروض. 

فإذا رجعنا إلى ما الكلام عليه هاهنا يقال إل توقّف الحادث على حادث سابق عليه سيصل | إلى أن يتوقّف 
على الواجب» لكل الواجب قديم وليس حادثاً؛ فيلزم توقف الحادث على القديم وهو خلاف المفروض 
هنا فيلزم بطلان المفروض. 


٤٤ 
والّاني“ أيضاً حال؛لألّه لو توقّف على عدمه لكان المؤثّر مع عدمه بحالة يجب‎ 
وجود الحادث؛ فيكون المؤثّر مع عدم ذلك الحادث بعد وجوده يستلزم العلّة الَامّة لوجود‎ 

الحادث؛ فيلزم أن لا ينعدم الحادث أصلاً لاستحالة انعدام الأثر مع بقاء علته التَّامّة"©. 

عُلِمَ أنه لا يجوز أن يتوقّف تأثير المؤثّر في الأثر على حادث؛ فيلزم من دوام الأثر 
الموجب دوام أثره» ومن دوام أثره دوام الأثر الثاني وهلمٌ جرا 

فيلزم دوام جميع الآثار الصّادرة عنه؛ فيلزم انتفاء أزليّة العام ببعض أجزائه دون 
الت 

أمّا قوله: «إنَّ) يلزم ما ذكر إن لو لم يوجد في الآثار الصّادرة منه جسم متحرّك 
على سبيل الدّوام؛ ويلزم من حركته حدوث الحوادث». 

قلنا: العالم إذا كان مستنداً إلى موجب بالات فإمًا أن يصدر منه جسم متحرّك 
على سبيل الدَّوام بحيث يلزم من حركته حدوث الحوادث أو لا يصدر. 

والأوّل محال؛ لأنَّ حدوث شيء من الحوادث لو توقّف على حركة جسم من 
الأجسام فإمًا أن يتوقّف على وجود تلك الحركات أو على عدمها بعد وجودها. 


)١(‏ أي توقف وجود الحادث على عدم الحادث قبله. 

(5) أي إِنَّ امتناع هذا الاحتمال أله لو كان علَّة وجود الحادث (أ) هو انعدام الحادث (ب) للزم أن 
يكون علّة (!) هو شيء يحصل عند انعدام (ب)» وهذا النّيء هو عدم (ب) وهو باق لا إلى نماية لأنّ 
(ب) محال أن يرجعء فيلزم أن عل (أ) واجب دوامهاء فيلزم دوام وجود (أ)» لكنّه يلزم من هذا أن لا 
يكون (1) علّة لشيء بعدٌ -وكذلك کل حادث-» فيلزم أن لا توجد الحوادث بعد لكنّها تحدث» هذا تناقض. 
وكذلك يلزم أنه لو كان لا بداية لسلسلة العلل للزم أن يكون الآن موجوداً ما لا نهاية له من الموجودات 
لان عللها باقة: وهو باطل. 

(۳) أي إِنَّه إذ استحال أن يكون علَّة الحادث حادثٌ قبله وتتسلسل يلزم أنَّ العلّة قديمة» وكما سبق: 
العلّة القديمة يلزم معها قدم المعلول» فيلزم قدم كل المعلولات التي علّتها قديمة» والحاصل حدوثهاء 
فالفرض باطل. 


٤0 


والقسمان باطلان بالطّريق الذي مرّء فلا يجوز أن يصدر منه جسم متحرّك على 
سبيل الذوام ويتوقف على حركاته حدوث الحوادث. 

وإذالم يصدر منه جسم هذا شأنه يلزم من دوامه على تقدير كونه موجباً بالذّات 
دوام أثره الأوّلء ومن دوام أثره الأول دوام أثره الثاني وهلمَ جرّاً. 

فيلزم دوام جميع الآثار الصّادرة منه فيلزم انتفاء أزليّة العالم ببعض أجزائه 
د 

وأا قوله: «إنَّ جملة ما يتوقّف عليه وجود العام إما أن يكون أزلياً أو لا يكون» 
وأيَاً ما كان يلزم القول بأزليّة العالم». 

قلنا: 4 قلتم إن جملة ما يتوقّف عليه وجود العالم لو لم يكن أزلياً يلزم 
أزليّة العالم؟ 

قوله: إنَّ بعض ما يتوقّف عليه وجود العالم حينئذٍ يكون حادثاًء وذلك الحادث 
يتوّف على حادث آخر؛ ويلزم منه القدم». 

قلنا: لا نسلّم؛ ولم لا يجوز أن يقال: إِنَّ الباري تعالى له إرادة أزليّة» وتلك 
الإرادة تقتضي لذاتها أن يحدث منها ترجُح إيجاد العام في حالة خصوصة؛ فيحدث من 
الإرادة الأزليّ حدوث ذلك الأرجُح» ويتوقف ذلك التَّججْح على إضافة تعرض لتلك 
الإرادة» وهي تتوقّف على حادث آخر. وهكذا إلى غير النّهاية؛ فلا يلزم منه حدوث 
أجسام لا أوَّل لها؛ فلا يلزم أزليّة العام . 


)١(‏ هذا الجواب مبناه على قول أهل السّنَّة -ممتازين به عن الفرق جميعاً وأهل الملل- إل الله سبحانه 
وتعالى فاعل مغتار يفعل بمحض إرادته تعالى لا لداعية ولا لغرض» فهو تعالى إن يفل 
ميمه € [الحج: ٠:‏ ] و لق الله ماما € [النور:٥٤]‏ و إن اله ى کو مارد [لمائدة:١]‏ و لايل ًا 
قعل يفْعَلَ وم موت ) [الأنبياء:“77]. 

وهذا سير الح لوجود العام على صورته هذه في تفسير آخر يلزم منه أحد الأزومات الباطلةء 


فمهم| فرضنا عله ومعلولاً فيلزم إِمّا قدم الكل أو تسلسل الحوادث وكلاهما باطل ضرورة. 


a 


أمّا قوله: «الرّمان دائم الوجود». 


قلنا: لا نسلّم. 


قوله: «إنَّ كلّ حادث يسبقه زمان». 
قلنا: لا نسلّم 
وله إن كل حاوت فعدمة قبل وجودهة وتلك القتليٌة ليت تشن عدم 
قلنا: ل قلتم إنَّ القبليّة إذا م تكن نفس عدم لخادت تكون ويحودية؟ قان من 
الجائز أن تكون القبليّة زائدة على عدم الحادث ولا تكون وجوديّة”'". 
ل قلتم إِنّه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 
 X*%‏ الع 


وقول أهل ا ا اوا ر 0 او د لاتعال أن بتار ما باز مين 
غير أي مرجّح خارجيٌ له أو غاية» وقولنا إنَّ الإرادة قديمة معناه نّا لا زمان لها فلا تد: تتغبّر» فالله تعالى 
مريد قديياً خلق العرش -مثلاً- فيحدث العرش ويحدث بحدوثه الزّمان. وهو تعالى مريد قدياً بأن 
تحدث الأرض بعد خلق العرش ثم ا جبال بعد خلق الأرض. فهنا يكون بعض الحوادث متوقّماً على 
إزاذ الله تعاق أن يعون E‏ وجا للها اباي لبن الوادت بعل يوم القيانة: 
والإضافة التي ذكر الإمام نسمبها تعلق فلل تعال متّصف بصفة الإرادة وهي واحدة متعلّقة بجميع 
المر ادات» فتتعلّق إرادته تعالى بإنجاء سيدنا ایر 0 ٍ نبينا وعليه الصلاة والسلام- من الثَّار بتعلّق» 
وإهلاك عاد بتعلّق» وإغراق فرعون بتعلّق... 

e 
فاعل مختار لمحض كونه تعالى مريداً.‎ 

ولفظ الإمام موهم تسلسل الإضافات من الل بداية» لكنّ مقصوده أنه لا إلى نهاية في المستقبل» ولا 
إشكال في ذلك لأنَّ للحوادث بداية» ولأنَّ المستقبل ليس موجوداً الآن» ولأنَّ اللّانهاية لن يوصل إليها 
أبداً. 

(۱) معنى هذا أن کون الحادث مسبوقاً أمر اعتباريّ حقيقته إضافة وجود شيء إلى وجود شيء آخرء فلو 
لم يكن هناك شيء آخر فلا قبليّة للحادث. 

وعلى هذا يقول أهل الح إن العالم له بداية معها بدء الرّمان» فلا (قبل) لوجود العالم. 


۷ 
المسألة الثانية 


(Va 


في أنَّ الوجود نفس الماهيّة 


ذهب الإمام أبو الحسن الأشعريٌ [إ4ى]”" أن وجود كل ممكن نفس ماهيّته 
الخارجية 

وقالت المعتزلة: إن وجود كل بمكن زائد على ماهيّته الخارجيّة. 

لنا في المسألة أن نقول: لو كان الوجود زائداً على الماهيّة الخارجيّة لزم أحد 
الأمرين؛ وهر ما خروج المفتقر إليه عن كونه متقدّماً بالوجود أو كون الماهيّة موجودة 
مرتين» وکل واحد منهامتنع؛ فيلزم أن لا يكون الوجود زائداً على اماه الحا رجية. 

وإنَّا قلنا إِلّه يلزم أحد الأمرين لأنَّ الوجود لو كان زائداً لكان حالّا في الماهيّة في 
الخارج”" مفتقراً إليها. 


(۱) ماهيّة الئيء هي حقيقته» جاءت من «ما هوا. 

والاختلاف في هذه المسألة على أنَّ وجود الّيء هل هو أمر غير حقيقته أم إنَّ وجود الَّىيء هو حقيقته؟ 
وعلى هذه المسألة ينبني كثير من الاختلافات في المذاهب. 

فالمعتزلة قالوا إنَّ لزيد -مثلاً- حقيقة ثابتة هي غير وجوده» فلذلك التزموا القول بأنَّ المعدوم له ثبوت 
وشيئيّة -وهو مناقش في المسألة الثالثة-. 

أمّا الفلاسفة فقد قالوا إنَّ الماهيّ ثابتة» لكنَّهم يفارقون المعتزلة في أن مقصودهم هو الماهيّات التي هي 
أمور كلَيّ فاهيّة زيد هي الإنسانيّة» وليست هي حقيقته المتعيّنة» وإنَّا حقيقته ا عة التي هي هويّته 
حاصلة بوجوده: والمعتزلة قصدوا الخويّات الشخصيّة للجبل المعيّن وزيذ المعيّن والقط المعين. 

ومن جهة أخرى يقال إِنَّ الفلاسفة قالوا إنَّ وجودات الممكنات مغايرة لحقائقهاء أمّا الواجب تعالى 
فوجوده هو ماهيّته. والمعتزلة طردوا المغايرة بين وجود الّيء وحقيقته في الواجب والممكن. والإمام 
الشّيخ الأشعريٌ رضي الله عنه قال نَّ حقيقة الموجود هي نفس وجوده في الواجب والممكن. 

(۲) نقص في الأصل. 


۸ 


وحينئذ لا يخلو: إما أن تكون الماهيّة متقدّمة على الوجود بالوجود أو لا تكون؛ 
فإن لم تكن متقدّمة عليه فهو أحد الأمرين”". 

وإن كانت متقدّمة عليه يلزم كونها موجودة مرّتين وهو الأمر الآخرا" 

وَإنَّا قلنا: إنَّ كل واحد منها متنع: أمّا خروج المفتقر إليه عن كونه متقدّماً 
بالوجود فلن العلم الصروري حاصل بأنَّ كلّ ما يفتقر إليه الكّيء فهو متقدّم عليه 
بالوجود“. 

وأمّا كون الماهيّة موجودة مرّتين فهو معلوم البطلان بالضرورة“ 

فإن قيل: 

لا يجوز أن يكون وجود کل شيء نفس حقيقته لوجوه: 

أخدها: أن الوجود مشترك ين سائر الموجودات» والاهية غير 'مشتزكة؛ فلا 
يكون الوجود نفس الماهية. 


(۱) قوله: «في الخارج» معناه خارج الذهن» أي ما هو موجود ثابت بذاته لا بإثبات الذّهن له انتزاعاً أو 
اختتزاعاً 

(۲) أي أحد الأمرين السّابقينء وهو لزوم أن يكون المفتقر إليه غير موجود. 

(۳) حاصل هذا أنه لو كان الوجود غير ال ماهيّة للزم أن يكون الوجود حاصلاً للماهيّة عارضاً عليها في 
الواقع» فوجود الوجود للماهيّ لزم منه سبق اماه للوجود» أن حصول (س) ل (ص) هو فرع لوج ود (ص)» 
فيلزم من هذا وجوب أن يتقدّم (ص) على (س)» فيكون (س) في وجوده مفتقراً إلى (ص). 

وني حالتنا يجب أن تتقدّم الماهيّة على الوجود. فيلزم افتقار الوجود في تحققه إلى الماهيّة . فيستدلٌ الإمام من 
هذا على المطلوب. 

() هذا بأنَّ المفتقر يكون وجوده تابعاً لوجود المفتقر إليه» فإذن يجب أن يكون المفتقر إليه موجوداً 
ففرض افتقار الوجود العارض إلى الماهيّة غير الموجودة هو قول بأنَّ المفتقر إليه غير موجود, فهو باطل. 
(5) أي إِنّ لا معنى للقول بأنَّ شيئاً ما موجود بوجودین» ومع هذا فله لوازم باطلة كآن يلزم من الول 
بالاثنينيّة بين الوجودين تغايرهماء لكنّ الوجود هو الثبوت ولا تغاير فيه. 


۹ 


وا قلنا: إِنَّ الوجود مشترك بين سائر الموجودات لأنَّ الموجودات كلها 
متشاركة في رفع العدم» ورفع العدم هو الوجود'''» فا موجودات كلها متشاركة في 
ال 

الّاني: أنَّ الوجود لو كان نفس الماهيّة لكان الحكم على السّواد بأنّه 
موجود تارة ومعدوم أخرى حك عليه بأنّه سواد تارة وليس بسوادٍ أخرى؛ 
واللازم باطل» فالملزوم مثله. 


(1) أي إِنَّ ما بين الوجود والعدم هو علاقة تناقض» والتقيضان هما ما لا جتمعان معاًء ولا ينعدمان 
مع فإذا كان أحدهما ثابتاً كان الآخر معدوماًء وإذا كان أحدهما معدوماً فالآخر ثابت. ومَثّله كون رقم 
ما زوجياً أو فرديّاء فهو إن كان زوجياً فهو ليس فردياًء ولو كان ليس زوجيّاً فهو فرديٌ ضرورة. ا 
أا الصدّان فهما ما يمتنع اجتماعهم| معاً ويمكن انعدامهه| معا. أ. ومَكَلّه اللّونان الأخضر والأصفر؛ فمحال 
أن يكون النَّوب أخضرٌ أصفرٌ في وقت واحد» ولكنّه يمكن أن يكون لا أخضرٌ ولا أصفرٌ في وقتٍ واحد 
كأن يكون أبيض أو أحمر. 
(۲) هذا الوجه بأنَّ وجود (ك) نقيضه هو العدم والعدم كذلك هو نقيض (ل)» فيلزم أن يكون العدم 
نقيض وجودي (ك) و(ل)» فيلزم أنَّ هناك شيئاً مشتركاً بينهما هو الذي انتفى بثبوت نقيضه وهو 
الوجود. وكذلك محال أن يكون العدم نقيضاً لأشياء كثيرة فهو لا يكون إلا نقيضاً لشيء واحدء فمحال 
أن يكون الوجود متعدّداً فهو واحد. 
وهنا مقدّمة ثانية هي أله لو كان (أ) و (ب) موجودين مشتركين بصفة (س) مختلفين بان (ب) وحده 
موصوف بصفة (ص)» فاللًّازم أنَّ (س) التي بها الاشتراك بينهما شيء مغاير ل (ص) التي بها الاختلاف 
بينهماء وذلك بأنَّ (س) و (ص) قد اجتمعا في (ب) ولم يجتمعا في (أ)» فافتراقهما بأن يكون أحدهما دون 
انان هو معنى كونهها شیئین اثنين لا شيثاً واحداً. 
والمقدّمة الثَّلئة هي: كل موجود له حقيقته الخاصّة وإلا لزم أن تكون حقيقة زيد هي حقيقة عمروه 
وحقيقة الكتاب هي حقيقة القلم وهو باطل. 
قفي مسألتنا هذه يلزم بناء على ما سبق کون الوجود مشتركاً بين الموجودات» وكون الماهيّة مختلفة بين کل 
موجودين» فالتّتيجة أنَّ الوجود به الاشتراك والماهيّة بها الاختلاف» فيلزم كون الوجود غيراً للماهيّة 
وهو المطلوب. 


3 
2. 


الّالث: أنّا نحكم على لمث حال السك في وجوده الخارجيّ بِأنّه مثلّث ولا 
نحكم بألّه موجود في الخارج» ولو كان المثلّث نفس الوجود الخارجيّ لكان محكوماً 
عليه بأنّه موجود وغير موجود في حالة واحدة» هذا لف . 

الرًابع: أن وجود السّواد لا يقبل العدم» والسّواد يقبل العدم؛ فوجود السّواد 
غير السّواد. 

ونا قلنا إن وجود السّواد لا يقبل العدم لأنَّ القابل يجتمع مع المقبول» ووجود 
السّواد لا يجتمع مع العدم. 

وإَّا قلنا إن السّواد قابل للعدم لألّه لولم يقبل العدم لكان واجباً لذاته» ولو كان 
كذلك لكان غنيّاً في وجوده عن المحلّ. هذا خلف”. 

أمّا قوله: «الموجودات كلها متشاركة في الوجود». 

قلنا: لا نسلّم. 
(۱) قوله: «واللازم باطلء فالملزوم مثله» يعني أن اللّازْم الذي هو كون السّواد ليس سواداً باطل» فيكون 
باطلاً -مثلّه- ما يوب هذا الباطل وهو كون الوجود هو عين الماهيّة وهو الملزوم. والوجه ظاهر. 


(؟) أي إن لنا أن نتصوّر حقيقة المثلث وإن لم يكن هناك مثلّث موجود في الحقيقة» فنحكم على شيء من 
حقيقة هذا الملّث بأنَّ مجموع زواياه هو 1۸° 0 فحقيقة هذا امل ثابتة مع أن غير موجود» فوجوده 


ليس هو حقيقته. 
(۳) حاصل هذا الوجه أنَّ القابل للنَّىء يكون معه عند حصوله له » فعلى هذا سيلزم أن يكون الشيء 
مجامعاً ما يقبله. 


إذن يقال إل (ي) قابل للعدم بألّه سيوصف بالعدم» فسيكون هناك وقت يكون حقيقة (ي) ويكون معه عدمه. 
أمّا وجود (ي) فمحال أن يقبل العدم» وذلك بأنه لو قبل العدم للزم أن يكون وجود (ي) حاصلاً في 
الوقت الذي هو فيه معدوم» فيلزم أن يكون (ي) موجوداً معدوماً معاء وهو حال. 

فإذن ثبت أنَّ وجود (ي) لا يقبل العدم» وحقيقة (ي) تقبل العدم» وما يقبل شيئاً غير لما لا يقبله؛ إذن 
وجود ايء غير لحقيقته. 


0١ 


قوله: «إَِّا متشاركة في رفع العدم» ورفع العدم هو الوجود». 

قلنا: لا نسلّم؛ وهذا لأنَّ رفع العدم أمر هو من لوازم الوجود. والكّيء الواحد 
جاز أن يكون من لوازم أمور مختلفة؛ فلا يلزم كون الوجود أمراً مشتركاً بين سائر 
الموجودات”". 

ولئن سلّمنا أن الوجود مغاير للماهيّة من حيث هي هي؛ ولكن لاذا يلزم من 
هذا كونه مغايراً للماهيّة الخار جيّة؟ 

هدا لان اام فد كر ن وه وقد تكون جار فخا أن ركو الو جرد 
مغايراً لللاهيّة من حيث هي هي ككونه مغايراً للاهيّة الذّهنيّةَ ولا يكون مغايراً 
للاهيّة الخارجيّة. 

لإ قلتم إِنّهِ ليس كذلك"؟ 

وبهذا خرج الجواب عن بقية الوجوه؛ فبا تدلّ على أنَّ الوجود مغاير لنفس 
الماهيّة من حيث هي هي؛ فلا يلزم كونه مغايراً لنفس الماهيّة الخارجيّة. 

وهذا لأنَّ الوجود عندي نفس الماهيّة الخارجيّة» ومغاير للماهيّة من حيث هي هي . 


(1) الجواب بألا نقول إِنَّ وجود زيد ليس هو نقيض العدم» بل نقول إنَّ العدم هو لازم من انتفاء 
وجوده» فإنَّ العدم واحد وليس هناك عدم لزيد وعدم آخر لعمرو على الحقيقةء فالتقيضان هما وجود 
زيد وعدم زيد» وحقيقة عدم زيد هو عدم محضء فهو لازم نفي وجود زيد. 

فالحاصل أنّا إذا أثبتنا عدم العدم من لوازم وجودات الموجودات فلا يكون هناك اشتراك في وجودات 
الموجودات. وإِنَّا يكون العدم نقيض لازم الوجود. فلا يلزم الإيراد من أصله. 

(۲) هذا جواب بأنَّ لنا أن نحكم بأنَّ هناك للموجود حقيقة وجوده هو هي -ونحن نس يها المُويّة-» 
وهي مفارقة للماهيّة التي هي ما به تتهايز حقيقة النَّء في عقولناء فا ماهية الذّهنيّة يمكن أن نتصوّرها في 
أذهاننا وإن لم يكن هناك موجود حقيقيّ يتحمّق بہاء ومَدَلّه جبل من ذهب أو بحر من زثبق. 

-> فهذا الجواب بالتّفريق بأنَّ ما يُطلق عليه إِنَّه حقيقة النَّىَء إا أن يكون هو ما به يُعرف النَّىء 
ويتنصوّرء وهو الماهيّة الذّهنيّة أو أن يطلق على حقيقة الموجود وهو وجوده فلا يُشكل القول با على أن 
تكون الماهيّة أمراً ذهنيّاً فقط غير ثابت إلا في الذهن. 


o۲ 


وحكمنا على السّواد بألّه موجود تارة ومعدوم أخخرى حكمٌ عليه أن له صورة 
في الخارج تارة» وليست له صورة في الخارج أخرى. 

وحكمنا على ا ثلث حالة السك في وجوده في الخارج أله ليس بموجود معناه أنه 
ليس له صورة في الخارج. 

وحكمنا على السّواد بِأنّهِ يقبل العدم حكمٌ عليه بأنّه يمكن أن لا يصير له صورة 
في الخارج. 

فليس شيء مما ذكرتموه من الوجوه دالا على أن الوجود مغاير الماهيّة 


سم 1 
الخارجيّة”". 


)١(‏ أي إن المتصوّر إِنَّ) هو أمر ذهنيٌ ولیس شيئاً خارج الهن؛ فلا يلزم من آنا متصوّرون للسّواد أو 
اثلث أنَّ حقيقته ثابتة خارج أذهاننا. 


or 
المسألة الثالثة‎ 


في اَن ن المعدوم ليس بشيء 


تق الأكثرون على أن الماهيّة الممكنة لا تَقَرّر لها في الخارج حالة العدم 

خلافاً للمعتزلة. 

لاق المسألة أن نقول: لو كانت متقرّرة في الخارج حالة العدم يلزم أحد 
الأمرين؛ وهو إمّا كون الوجود زائداً على الماهيّة» أو كون الماهيّة موجودة معدومة في 
حالة واحدة. 

وکل واحد منهم| منتف؛ فيلزم عدم 0 تقزر الماهيّة في الخارج حالة العدم. 

ونا قلنا إِلّه يلزم أحد الأمرين لأنَّ الوجود حينئذٍ لا يخلو: إِما أن يكون زائداً 
على الماهيّة الخارجيّة أو لا يكون؛ فإن كان زائداً فهو أحد الأمرين؛ وإن لم يكن زائداً 
يلزم كون الماهيّة موجودة حالة كونها معدومة» فيلزم الأمر الآخر. 

ولا قلنا: إِنَّ كلّ واحد منه) منتفي؛ أمَآً كون الوجود زائداً على ا ماهيّة فليا مر 
أا كون الماهيّة موجودة ومعدومة في حالة واحدة فهو معلوم البطلان بالضّرورة"") 


)١(‏ غير بيّنة في الأصل. 

(۲) تحرير هذه المسألة قريب من البداهةء إذ النَّىء لا يخلو عن أن يكون موجوداً أو معدوماء فإذا كان 
ثابتاً فهو ليس معدوماًء فلا يكون إلا موجوداء والمعتزلة قد فرضوا أشياءً معدومة ثابتة فيلزمهم الجمع 
بين الوجود والعدم. 
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فإن قيل: 

الماهيّة الممكنة متقرّرة حالة العدم إِمّا في الخارج وإمّا في الڏهنء والثاني باطل؛ 
فتعيّن الأوّل. 

وإَّا قلنا إِنَّ أحد الأمرين لازم لأتها متميّزة بعضها عن بعض حالة العدم؛ لأنَّ 
البياض متميّز عن السّواد E‏ وكذا سائر الماهيّات7". 

وکل متمّر فهو متقرر إا ني الذهن أو في الخارج”" 

وَإِنَّا قلنا إِنَّه لا 5 رر ها في الذهن لأنَّ السّواد والبياض لو اجتمعا في الڏهن يلزم 
اجتماع المتضادَّين في محل و احد» وهو محال" . 

وجه آخر: الماهيّة قبل وجودها محكوم عليها بأئَّا مكنة الوجود» ومتى كان 
كذلك كانت متقرّرة في الخارج. 

وإنَّا قلنا إِنَّا محكوم عليها بأئّها مكنة الوجود لأنّه لو لم يكن كذلك لكانت 
محكوماً عليها إِمّا بوجوب الوجود أو بامتناع الوجود. 

والأوّل باطل؛ وإلا لكانت موجودة دائ)ً. 


)١(‏ أي إن أقدر على أن أتصوّر الأشياء المتغايرة وإن لم تكن موجودة» كتصوّري الآن نهراً من عسل -لو 
عض التظر عن كونه في ال نة الآن- و جبلاً من ذهب وبحراً من زئبق» ففي تصوري أميّز بين التهر 
والجبل والبحر وإن لم يكن أي منها موجوداً. 

)١(‏ لأنَّ العدم لا تمايز فيه فما هو مترايز فليس معدوماً. 

() فإذا ثبت أنَّ الماهيّات ثابتة حالة العدم فما أن يكون ثبوتها في الذّهن وحده أو في ثبوت حقيقيٌ 
خارج الذهن لكنّه ليس ثبوت الوجود. 

وهنا مقدّمة ثانية هي أنَّ اجتماع الصدّين محال» ومثاله أن يتّصف الوب بالأبيض والأسود في الوقت 
الواحد» وهو محال بالصرورة. 

فعلى هذا يقال: محال أن يكون ثبوت الماهيّات في الذّهن؛ إذ لو كانت ثابتة في الذّهن للزم أن يكون 
حضور ماهيّة البياض في عقلي مع حضور ماهيّة السّوادء فيلزم اجتماع الصدّين في محل واحد. 

فا لماهيّات ها ثبوت» وهو ليس في الذهن؛ فهو في الحقيقة والخارج. 
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والَني باطل؛ وإلا لزم انقلاب الشيء من الإمكان الذَّايّ إلى الامتناع الاي 
وهو محال. 

فَعُلِم أَّها | محكوم عليها بالإمكان» والإمكان زائد عليها لأنّه متأخر في التعقل› 
والمتأحر في الَعمّل لا يكون نفس اماهيّة ولا داخلاً فيها"؛ فهو أمر موجود في الخارج 
لأنّه متميّرٌ عن الامتناع الذي هو عدم حض» فلو كان عدمياً لحصل الامتياز في العدمات”". 

وإذا كان كذلك كانت الماهيّة الممكنة متقرّرة في الخارج حالة العدم» وإلا كانت 
الصّفة حاصلة في الخارج منفكّة عن ا موصوف. هذا لف . 
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)١(‏ معنى الانقلاب المحال هو أن يصير الواجب ممكناً أو الممكن محالاً أو المحال مكناً... في واحد من 

هذه التّقاليب» وجهة الإحالة أنَّ ما حكمنا عليه بألّه واجب -مثلاً- فحكمنا عليه لذاته؛ فا دامت ذاته 

هي ذاه فمحال إلا أن يكون واجباًء وكذا الممكن والمحال؛ فالحكم الاي ثابت للدَّات ما كانت. لأنَّ 
مبنى الحكم الذَّايّ إا هو راجع إلى مبدأ عدم التناقض» وهذاالمبدأ لا يتخلّف. إذن الحكم الذَاتي لا 

ينقلب إلى غيره. 

(۲) أي إن إدراكنا لإمكان الماهيّة شيء آخر مغاير لنفس الاهيّةء إذ يمكن أن ندرك الماهيّة دون إدراك 

إمكانها. 

(۳) فإذ كان إمكان الماهيّ شيئاًآخر غير الماهيّ فهو إمّا موجود أو معدوم» محال أن يكون معدوماً لأنَّ العدوم هو 

قسيمه الذي هو الامتناع» فما كان نقيضاً للمعدوم فهو موجود. إذن: الإمكان شيء موجودٌ ثابت. 

وكذلك: لو كان الإمكان أمراً عدميًاً لاستحال أن يكون متمايزاً عن الامتناع لأنّه معدوم» والعدم لا تمايز 

فيه؛ إذن هو موجود. 

(4) فإذ قد ثبت أنَّ إمكان الماهية أمر موجود فيلزم أن تكون اماهيّ نفسها موجودة متحقّقة» إذ الصّفة 

الموجودة لا تكون إلا صفة لشيء موجودء فالمعدوم لا ينَّصف بالموجود. 

وهذا لأنَّ الصفة مفتقرة في وجودها إلى الموصوف» فالصّفة إلا توجد في حل ولا توجد بذاتهاء فمحال 

أن يكون بياض إلا لأبيض» ولا حركة إلا لمتحرّكء ولا علم إلا لعالم. 

إذن: إذا كانت الصّفة موجودة فلا بِدَّ أن يكون الموصوف بها موجوداً كذلك. 
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الجواب: 
أمّا الأوّل”"؛ قلنا: لا 51 أن الماهيّات لا تقرّر لها في الأذهان حالة العدم”". 

قوله: «إنَّ السّواد والبياض لو اجتمعا في الذّهن يلزم اجتماع المتضادّين في محل 
واحد). 

قلنا: لا تُسَلُم؛ وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان السّواد الذَّهنِيُُ مضادًاً للبياض 
الدّهنيّ وهذا لأنَّ التصادٌ بين السّواد والبياض إلا يحصل في الخارج لاستحالة 
حضوا في محل جسيافقٌ» وأمًا في الذّهن فلا". 

أمَا قوله: «إنَّ إمكان الماهيّة أمر وجودئ». 

قلنا: ل 

قوله: N‏ عدمياً لحصل الامتياز في الأعدام». 

قلنا: لانسلّم؛ نما يلزم ذلك إن لو كان الامتتاع متميرا عنه في اخارج؛ ولیس 
كذلك. وهذا لأنَّ الامتناع والإمكان اعتبارات ذهنيّة لا تحقق لها في الخارج» وتمايزها 
في الأذهان دون الأعيان ”7 . 


ل قلتم إِنَّهِ ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. 


)١(‏ أي الإيراد بن الماهيّة تتصوّر في حال عدمها فتكون متقرّرة حال عدمها. 

(؟) أي إِنَّ تقرّر الماهيّات إا هو في الأذهان, ولا يُمنع ذلك لما سيأتي. 

() أي إِنَّ اجتماع صورة البياض والسّواد في الذّهن لا يلزم منه اجتماع الصدّين الباطل؛ فإ بطلان هذا 
إلا يكون للموصوفء أمّا كون الذّهن متصوّراً للبياض والسّواد فلا يكون به الذّهن متََصفاً ببماء فلا 
مانغ من اجتواعهها. 

فالإمام يجيب بأنَ السّواد الذَهنيّ إلا هو صورة علميّة لدى العقل وليس صفة للعقلء والصّور العلميّة 
لا تعارض فيها بينها لأنَّ كلا منها معلوم» واجتاع المعلومات لا إشكال فيه. 

(4) أي إِنّه كما أنَّ الماهيّات مدركة في الأذهان فقط دون أن يكون لما أي ثبوت خارج الذَّهن فكذا 
الاعتباريّات كالإمكان والامتناع وغيرهاء ليس أي منها موجوداء والنَّايز بينها بتصور الذهن فقط. فلا 
يلزم وجود إمكان الماهية فلا يلزم ثبوتها. 


0V۷ 
المسألة الرّابعة‎ 


في إثبات العلم بالصّانع تعالى 


برهانه أن نقول: وٌجِدَ ملزوم وجود العلم؛ فثبت العلم بالصَّانع”") 

وإنَّا قلنا: إِلّه وجد لأا لا نشك في وجود موجود"» ووجوده ملزوم 
لوجود العلم بالصّانع؛ لأن ذلك ال جرد إا أن يكرت و اجا لذاتة أو مك لدان" 
وأيّاً ما كان يلزم وجود الملزوم. 

أمَا إذا كان واجباً لذاته فظاهر”»» وأمًا إذا كان ممكناً لذاته فلأنّه حينئظٍ يفتقر إلى 
مؤثّر”» وذلك المؤثّر إن كان متأخراً لزم الور" وهو حال. 


(1) في هذه المسألة ليس الخلاف مع الفلاسفة فاليم يثبتون وجود الله تعالى» ونا هو مع الللحدين و 
جهة أخرى هو خلاف مع الحشويّة؛ فإنَ منهم من يقول إن العقال غير قادر على إثبات أن اله تعالى 
موجود فيلجأون إلى أن يقولوا إن وجوده تعالى معلوم بالفطرة اذَّعاءً منهم. 

(۲) فالمقدّمة الأولى أنَّه لا يمكن لأحد أن ينكر وجود موجود. فإن المشاهدة ضروريّة بوجود 
المحسوسات على الأقلّ. 

فإن تنطّع أحدهم وقال: ربا تكون محسوساتنا أوهاماً وأحلاماً فلا يلزم وجود موجود أصلاً. 

أجيب بأنّهِ بهذا يثبت وجود هذه الأوهام والأحلام» فلو م يثبت يثبت موجوداً إلا هي استخدمنا الدّليل فيها 
في إثبات وجود الله تعالى. 

(۳) فإ أيّ مذكور لا يخلو من أن يكون واجباً أو ممكناً أو مالا والمحال لا يوجد؛ فالموجود إِمّا واجب أو ممكن. 
(5) فإِنَّ القول بوجود موجود واجب الوجود هو المطلوب. 

)٥(‏ فإنَّ الممكن إذا ود فإنَّه لا يكون موجوداً لذاته؛ فإنَّ الممكن ما لا يست يستحقٌ لذاته الوجود ولا العدم» 
فإن كان موجوداً فلا يكون إلا موجوداً بغيره. 

(1) الدّور -نسمّيه الدّور القبيَ- هو استناد الممكن في وجوده على ما يستند على وجوده» وهو باطل. 
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وحاصله أن يكون مكل (أ) محتاجاً في إيجاده إلى مكن آخر (ب)» وأن يكون (ب) محتاجاً في إيجاده إلى 
(أ)؛ فيلزم أنَّ وجود (أ) مشروط بوجود (ب)» ووجود (ب) مشروط بوجود (أ)» فيلزم من هذا أن 
يكون (أ) محتاجاً إلى نفسه ليكون موجوداً» فيكون (أ) كافياً في وجود نفسه ويلزم أنّه لايفتقر. لكنّ 
المفروض أنَّ (أ) مفتقر إلى (ب) الذي هو غيره» هذا خلفٌ. وقد قلنا كذلك إِنَّ (أ) ممكن وليس واجب 
الوجود ولكنّ اتج هنا أن يكون غير مفتقر إلى غيره» وغير المفتقر في وجوده إلى غيره هو الواجب؛ 
فينتج أن يصير الممكن واجباً وهو باطل. 

وقد عُلِمَ قبل أن المفتمّر إليه لا بد أن يسبق المفتقرء فلو كان الدّور حاصلاً للزم أن يكون (أ) قد سبق 
نفسه في وجوده» فيكون موجوداً قبل أن يكون موجوداًء وهو باطل بداهة. 

وقد يكون الدّور المفروض بسلسلة أكبر؛ فيقال مثلاً إن علّة (أ) هي (ب)» وعلَّة (ب) هي (ج)» وعلّة 
(ج) هي (د)ء وعلّة (د) هي (أ)ء فهنا كذلك يلزم أن يكون كل واحد من أفراد هذه الحلقة مسبوقاً 
بنفسه» وأن يكون مكتفياً بنفسه مع أله مفتقر إلى غيره. 

وليُضرَب مثالان عمليّان للتنبيه على أن بطلان الذّور ضروري بديهيٌ: 

الأوّل: لو قلت لك: لن أعطيك القلم إلا إن أعطيتني الورقةء وتقوللي: لن أعطيك الورقة إلا إن 
أعطيتني القلم. 

فينتج ًا إذا ما بقينا على ما اشترطنا فلن أعطيك شيئاً ولن تعطيني شيئاً. 

الثّاني: إذا جاء مجلسّنا زيدٌ وعمروٌ لا يعرفه| ما أحد» وقال زيد: احترقت داري. فلِنصدّقٌ زيداً سألنا أن 
من يشهد بصدق زيد؟ فيجيب عمرو بِأنّه يشهد بذلك. فلنعتيرَ شهادة عمرو سألنا أن من يشهد لنا بان 
عَمْراً صادق؟ فيجيب زيد بأنّه يشهد بصدق عمرو. ف لم يشهد لأحدهما من غيرهما فلن يلزمنا أن 
نصدّق منهما أحداً. 

والخلاصة أن الذّورَ حلقةٌ مفروضة من الشروط المستند بعضها على بعض -شرطان أو أكثر-» فلو تحقق 
اي من أجزاء هذه الحلقة وجب تق باقي الأجزاءه ولک سبب أي جزء منه إن م يكن من غيرها فلن 
يكون أي منها موجوداً. 

فهنا ننتقل إلى الكلام على الدَّور المعيّ» وهو أن يكون (أ) و (ب) مفتقران في وجوديها إلى (ج)ء ولكنّهها 
لا يوجدان إلا معاً؛ فلو عَدِمَ أحدهما انعدم الآخر. وليس يلزم الباطل على هذا لأن افتقاريه) في إيجاديهم| 
إا هو إلى غيرهما. 

ومثاله الجسم وصفته؛ فإنَّ الجسم لا يكون موجوداً إلا وهو موصوف بلون وحركة أو سكون وغير 
ذلك وصفات ايء لا تكون إلا بوجوده. فعلى هذا يكون من شرط وجود الجسم أن يكون موصوفاًء 
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وإن كان متقدّماً عليه فإمًا أن يكون واجباً لذاته أو ممكناً؛ فإن كان واجباً لذاته 

وإن كان ممكناً لذاته افتقر إلى مؤثّر آخر» ولا بدّ من الانتهاء إلى موجد واجب 
الوجود لذاته وإلا لزم التسلسل"» وهو محال لوجهين: 


ومن شرط كونه موصوفاً أن يكون موجوداً. فهذا الدّور حاصل مع كون الجسم وصفاته تحلوقات لله 
سبحانه وتعالى» فهذا الدّور إذن ليس بأنَّ كل واحد الفردين محتاج في إيجاده إلى الفرد الآخرء ولكنّهها 
محتاجان في إيجادهما إلى شيء آخر هو فعل الله تعالى. 

(۱) النُسلسل هو بان يكون علَّة (أ) هي (ب)» وعلَّة (ب) هي (ج)» وعلَة(ج) هي (د)» وعلّة(د) هي 
(ه)» وهكذا لا إلى نهاية. 

وحاصله شروط واحد منبنٍ على ثانٍ الثاني على ثالث وهكذا... 

وإبطال النُّسلسل بطرق كثيرة» ولكن يمكن أن يقال إنَّ بطلانه معلوم بالبداهة؛ فة تسل العلل 
والمعلولات يلزم منه أن يكون الآن عدد لا نباية له من العلل قد حصل لا من أوّلء ولكن لو حصل ما 
لا نهاية في الماضي لوجب أن يكون قد حصل في الماضي كل شيء ولكنّ ما في المستقبل لم يحصل بعد 
فإذن لم يحصل ما لا نهاية له» فإذن محال أن يكون قد مر ما لا نباية له» فعلى هذا يمتنع الفرض بتسلسل 
العلل من أصله. 

أا أن تكون الحوادث لا إلى نماية في المستقبل فلا يلزم منه باطل» إذ الذي في المستقبل ليس موجوداًء بل 
هو مقدّرء فا حوادث في كلّ آن زمازعٌ لها نهاية ىا أن ها بداية. 

وبالمثال يقال إِنَّ النّسلسل الباطل كأن أقول لك: لن أعطيك كتاباً إلا وقد أعطيتك كتاباً قبله» ولن أكون 
قد أعطيتك الكتاب السّابق إلا وقد كنت قد أعطيتك واحداً قبله... وهكذا لا من أوّل. 

أمّا الذي في المستقبل بأن أقول لك إني أعطيك الآن كتاباًء وني الغد أعطيك آخرٌء وبعده آخر.... وهكذا 
لا إلى آخر. 

فالفرق بين ا مالين بي ومن لم يفرّق بينهما فهو متعمّدٌالمغالطة» فإنَّ المغال الأرّل بِأنَّ الإعطاء السّابق علّة 
للإعطاء اللّاحق» فتكون العلّة الحقيقيّة لا من أوّل» أو يقال إِنَّ المثال الأوّل ترتيب الأشياء لا من أل 
فيلزم أن كون بعضها عل لبعض. 

آنا المثال الَاني فترتيب للإعطاء بعد تق واحد هو أوَّل سبب لتر تیب» فلا يكون محالاً. 


أحدهما: ا ما أن كرف و3 العلر ل الف وين كل وام احاه 
ما هو علَّة له علل متناهية» أو لا يكون؛ فإن لم يكن كان بينه وبين علّة من علله علل 
غير متناهية؛ فما لا يتناهى محصور بين حاصرین» هذا خلف. 

وإن كان بينه وبين كل ما هو علّة من علله علل متناهية فليست العلل مترثّبة إلى 


غير اليا 


(۱) توضيح هذا الدّييل بتقديم مقدّمة» وهي أله لو كان (س) معلولٌ (ص)» و(ص) معلول (ع)؛ فإنَ 
(ص) الذي هو علَّة (س) هنا لا يكون علَّة لوجوده إلا بوجود (ع)» إذن علَّة (س) الحقيقيّة هي (ع) 
وهي التي يقال إِنََّا العلّة البعيدة» ويقال إل العلّ القريبة ل (س) هي (ص). 

ث يقال هاهنا: فلنفرض (أ) فرداً من أفراد سلسلة علل ومعلولات لا نهاية لهاء فعلَّة (أ) القريية هي 
الفرد الذي فوقه» وعلته الحقيقيّة إِمّا فرد من الأفراد أو لا. 

محال أن يكون عله الحقيقيّة غير واحد من الأفراد؛ فان عة الموجود لا يكون إلا موجوداًء 
والمعلول موجود فالعلَّة موجودة» ولو كان التسلسل حاصلاً للزم أن يكون علّة (أ) الحقيقيّة غير 
حاصلة» وهو باطل. 

فيبقى أن يكون علَّة (أ) فرد موجود من أفراد السّلسلة فلنسمّه (ي)» ف (ي) إِمّا أن يكون بينه وبين (أ) 
عدد لا نهاية له من الأفراد أو أن يكون بينهما عدد محدود من الأفراد. 

لو كان بينهها عدد لا نهاية له من الأفراد للزم أن يكون ما لا نهاية له محصوراً من جهتيه» والمحصور من 
الجهتين متناو ضرورة. 

فيلزم أن بينهه| عدد محدود من الأفراد؛ فتكون السّلسلة كلّها محدودة. 

وطريقة الإمام هنا بتوجيه آخر بان انر إلى كل علَّة من علل (آ)ء ولا بد أن يُسِلّم أن جميع العلل بينها 
وبين (أ) أفراد متناهية. إذن: لا محال أن تكون علَّة من علل (أ) لا في هاية» إذن السّلسلة كلّها متناهية» 
وهوالمطلوب. 

فإن قيل: 4 لا يكون علّة (أ) الحقيقيّة هي تسلسل السّلسلة لا الأفراد؟ 

أجيب بأنَّ هذا يرجع إلى أنَّ علَّة الموجود شيء غير موجود وهو محال بداهة؛ إذ السلسلة ليست إلا 
مجموع الأفراد فليس فيها غير الأفرادء فليس تسلسل الأفراد شيئاً موجوداً. 
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التاني: أله لو تسلسلت الممكنات إلى غير التّهاية لكانت الجملة المركبة منها 
ممكنة”" فلها مؤثّر؛ِ والمؤثر في الجملة من حيث هي جملة ومجموع إمّا أن يكون نفس 
ذلك المجموع أو أمراً داخلاً فيه أو أمراً خارجاً عنه. 

والأوّل باطل؛ لأنَّ امور يجب تقدّمه على الأثر» والمجموع من حيث هو مجموع 
لا يتقدٌ م على نفسه'". 

والثَّن”” أيضاً باطل؛ لأنَّ المؤثّر في المجموع لو كان داخلاً فيه لكان 

تسه أن الور في المجموع لاب أن يكون مؤثرفي كل جزء منه. 

فالمؤثّر في المجموع خارج عنه. 

والخارج عن جملة الممكنات واجب لذاته“؛ فيلزم انقطاع التسلسل على تقدير 
التسلسل» والتسلسل باطل؛ فلا بد من الانتهاء إلى موجود واجب الوجود لذاته» وهو 
لوت 


مؤثراً في 


(1) أي إِنّا لو فرضنا سلسلة ممكنات لا من أوّل فإِنَّ السّاسلة نفسها غير ممتنعة العدم لذاتها فليست 
واجبة: فإِلّه لا تناقض في العقل بفرض عدمها جميعاً» ولا تناقض في العقل بأن تكون هناك سلسلة ثانية 
مثلها وثالثة وهكذاء إذن السّلسلة المفروضة لا تكون إلا ممكنة. 

(1) الأوّل هو أن يكون المجموع هو المؤّر في نفسه» وظاهر أنه دور للزوم أن يسبق المجموع وجود نفسه 


وهو باطل. 
(۳) هو أن يكون فرد من أفراد المجموع علَّة للمجموع. عبر عنه الإمام بكون المؤثر في المجموع «أمراً 
داخلاً فيه». 


(5) لأنَّ الموجود لا يكون إلا واجباً أو مكناًء وثبت هنا وجود موجود ليس ممكناًء فهو واجب. 
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فإن قيل: 

على الوجه الأوّل0©: لا نسلّم أنه إذا لم يكن بينه وبين كلّ ما هو علَّة من علله 
عللٌ متناهية كان بينه وبين علَةَ من علله عللٌ غير متناهية. وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان 
العلل مجتمعة في الوجود؛ فلم قلتم إِنّها مجتمعة؟ 


وهلا يجوز أن يقال: إنَّ لمؤثّر إذا أوجد المعلول انعدم» وصار الأثر بعد وجوده 
غنياً عن المؤثر”؟ 

ولئن سلّمنا ذلك؛ ولكن لج قلتم نه إذا كان بينه وبين کل ما هو عله من علله 
الى مالعل فرق إل فين الثهائةة فان مو الحا أن یرن به رين كل 
ماهو من علله عل متناهية» ويكون مجموع العلل غير متناهية و 

وأا الوجه الان فلا نسلّم أنَّ ا مور لا يجوز أن يكون داخلاً. 

قوله: «إنَّ المؤثّر لو كان داخلاً لكان مؤثّراً في نفسه؛ لأنَّ المؤثّر في المجموع مؤثّر 
في کل جزء منه). 

قلنا: لا نسلّم؛ وهذا لأنَّ الجملة المركبة من الواجب لذاته وسائر الموجودات 
ممكنة لذاتها لافتقارها إلى الأجزاء والمؤثّر في المجموع داخل في تلك الجملة وهو 
الواجب لذاته“. 


)١(‏ أي أنَّ ما بين كل فرد من أفراد السّلسلة وكلٌ واحد من علله عدد محدود من الأفراد. 

(1) الإيراد هنا بأن لو قلنا إنَّ السّلسلة من أفراد توجد وتُعدم فلا يكون موجوداً ما لا نهاية له في الوققت 
الواحد, فلا يلزم الاستدلال من أصله؛ إذ هو منبنٍ على لزوم وجود ما لا نهاية له بين فردين. 

(۳) أي إِنَّ فرض المّسلسل لا يلزم منه أن يكون بين فردين من السّلسلة ما لا نهاية له من الأفراد» بل كل 
فرد فبينه وبين ما قبله أفراد معدودون» فتزيد المسافة بين الأفراد بواحد ثم اثنين ثم ثلاثة وهكذا... فلن 
تصل المسافة إلى ما لا نهاية له مع أن السّلسلة لا خباية ها 

() أي إن الموجود الآن هو الواجب -وهو الله تعالى- والممكن -وهو العالم بأجزائه- فهنا مجموعٌ هو مجموع 
الموجودات من الواجب والممكن» والواجب هو الذي صدرت منه ا ممكنات» فيكون المجموع مسا عن بعضه ضرورة. 
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الجواب: 


أمّا قوله: لم قلتم إن إذا لم يكن بينه وبين كل ما هو علّة من علله عللّ متناهية 
كان بينه وبين عل من علله عللٌ غير متناهية». 

قلنا: لأنَّ العلل والمعلولات مجتمعة في الوجود وإلا لبقي الممكن مترجٌحَ 
الوجود بذاته بلا علّة موجودة» وما يترجّح وجوده على عدمه بذاته فليس مكنا لذاته؛ 
فالممكن لذاته ليس ممكناً لذاته» هذا خلف. 

وإذا كانت العلل مجتمعة في الوجود ولا يكون بين المعلول وبين كلّ ما هو علّة 
له عللٌ متناهية كان بينه وبين علّة من علله عللٌ غير متناهية؛ فم لا يتناهى محصور بين 
حاضرينء هذا خلف: 

واا قوله: «فلم قلتم إن إذا كان بينه وبين كل ما هو عله له عل متناهيةلم تكن 
العلل مترتّبة إلى غير التّهاية». 

قلنا: لأنَّ المجموع يستلزم كلّ واحد من آحاد العلل" وصدق أنَّ بين المعلول 
وبين كل واحد من آحاد علله -أيّ واحد كان- عللٌ متناهية؛ فمجموع العلل متناو؛ 
فلم تكن العلل مترئّبة إلى غير النّهاية. 

ما قوله على الوجه الثّاني: «لا نسلَّم أنَّ المؤثّر لا يجوز أن يكون داخلاً». 


فعلى هذا لا يمتنع أن يكون سبب المجموع بعضه. 

)١(‏ الجواب عن الإيراد بانعدام المؤّر بعد تأثيره هو بأنَّ المعلول لو فرضناه موجوداً من غير وجود عله 
للزم إا أن يكون وجوده من غير علَّة أو أن يكون كافياً في وجود نفسه. 

الاحتمال الأرّل وهو أن لا يكون لوجوده علَّة يلزم منه المّّجيح من غير مرجُح» وهو باطل ضرورة. 
والاحتمال الثاني وهو اكتفاء المعلول في وجوده بنفسه يناقض أنه حتاج أصلاًء وغير المحتاج في وجوده 
إلى غيره هو الواجبء ولكنا فرضنا هذا الفرد معلولا محتاجأ ممكناء فهنا التناقض. 

(؟) فلو نقص واحد من العلل لم يكن هذا المجموع متحققاًء فلزم وجود جميعهاء فيثبت الإلزام السّابق. 
(۳) في الأصل: «متناهية»» والصواب المثبت. 
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قلنا: لأنَّ امراد من المؤثّر هو العلّ لتم َه لحف المجموع» وكل ما هو داخل في 
الجموع ليس عل ائةلتحقق المجموع لتوقف الجموع عل كل واحد من الأجزاء”' 

ولقائل أن يعود ويقول" :لم لا يجوز أن يكون المؤثر الم هو الأجزاء كلها كا 
أنَّ المجموع المركّب من الواجب لذاته وسائر الموجودات له مؤثّر تم مّ وهو الأجزاء 
كلّهاء وكذا سائر الحقائق المركبة؛ فإنَّ المؤثّر الَا في المجموع الحاصل من أجزائه هو 
الأجزاء كله" . 

ورا ان ر فل اوو 3ل اا ل 
واحد منها ممكن لذاته فإِنََّا محتاجة إلى علة خارجة عنهاء والخارج عن جميع 
الممكنات واجب لذاته؟) 


ما 


)١(‏ أي إن ِنّاجواب عن الإيراد با مجموع من الواجب والممكنات أن الجموع مفتقر إلى أجزائه جميعاء إذ 
لو نقص أي فرد منه م يحصل هذا المجموع» وعليه لا يكون الاعتراض بأنَّ العلّ الا بعض المجموع» 
لاله مفتقر في وجوده إلى الأجزاء الأخرى. 

(۲) أي بان يعترض ويورد على استدلال الإمام. 

(۳) هذا اعتراض على التقسيم السّابق بأنَّ مجموع الممكنات محتاج فإِمًا إلى نفسه أو بعضه أو خارج عنه» 
وجهة الاعتراض أنَّ أجزاء المجموع كلّها ليست نفس المجموع» وعليه يقال إن المجموع مستند إلى 
أجزائه جميعأء وبعضها مستند إلى بعضء فلا حاجة إلى القول بوجود الواجب. 

(4) أي إِنَّ الحاصل أنَا مهما فرضنا سلسلة من مكنات فالسّلسلة بكلَيّها محتاجة إلى شيء خارج عنها لأنَّ 
علّتها التي هي أجزاؤها ليست عدَّتها الحقيقيّة. 

فإ هنا ما يُسمَّى بأقسام العلَّة؛ فالعلّة فاعلية أو ماديّة أو صوريّة أو غائيّة. 

فالفاعليّة هي المؤثّر في وجود المعلول كتأثير التّجار في وجود الكرسيّ -عادة-. والمادَيّة مادّة المعلول التي 
لولاها لما كان» ومثاله مادّة الكرميّ من خشبء والصّوريّة صورة هذا المعلول الذي يستحيل وجوده 
دبا كشكل الكرسيٌ؛ والغائيّة الغاية التي لأجلها صنع النّجَّار هذا الكرسيّ. 

فنعود إلى المقصود ليقال: العلّة الماديّة للمجموع هو مجموع الأفراد جيعاًء ولكنَّ هذا لا يُغني عن وجود 
العلّة الفاعليّة للمجموع لأنَّ كلّ فرد محتاج إليها منفرداً» والمجموع تاج إليها منفرداً. 

فالمجموع محتاج إلى أجزائه لوجوده ومحتاج إلى فاعله -تعالى- في إيجاده. 
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والتّعويل على الحجّة الأولى التي قرّرناها في إثبات الصانع» وإِنَّا ذكرنا الحجّة 
الكاقة لبد ام افيا الىت ا 


3% 3% 3% 


ولا يرد المجموع المركّب من الواجب وال ممكن لأنَّ كل فرد من الأفراد الممكنة جزء عله الماديَّة 
والواجب عله الفاعلية. وهذا الفرق يمنع الإيراد. 

(۱) أي إِنَّ الإمام يرى أن الدّليل الأوّل أقوى؛ فإِلّه متوقّف على مقدّمات قليلة مقارنة بالدّليل الثاني» بل 
إنَّ الأرّل يكاد يكون تنبيهاً على أمر بديهسٌ» وذلك بأنَّ ما لا نباية له لا تحقّق فيه» والعلّيّة مبناها على 
التحقق فمحال أن تكون لا نهاية لها. 
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المسألة الخامسة 


في أن وجود الباري نفس حقيقته 


ذهب الإمام أبو الحسن الأشعريٌ إلى أن وجود الباري نفس حقيقته خلافاً 
للمعتزلة. 

لنا وجوه: 

أحدعا: مام مانا وجو دا لمات غر زائد غل حقاتقها الخار يد : 

الناني: لازمة كون الوجود زائداً على الحقيقة منتفية؛ فلا يكون وجوده زائداً على 

ونا قلنا إنَّ اللّازمة منتفية لأنَّ من لوازم كون الوجود زائداً على حقيقته أن لا 
يكون الواجب لذاته واجباً لذاته؛ لأنّهِ لو كان واجباً لذاته أيضاً فمّا أن يكون الواجب 
لذاته حقيقته أو وجوده أو المركّبٍ منهماء والأقسام بأسرها باطلة. 

كا الأول فلن فته اة في كوه موجودة إل الوجوف وكل ماهو تا 
في كونه موجوداً إلى غيره فهو ممكن لذاته. 

وأمًا الّاني: فلأنَّ الوجود مفتقر إلى الماهيّة والمفتقر إلى الغير ممكن لذاته. 


)١(‏ نقص من الأصل أضيف لاقتضاء السّياق. 
(؟) أي إِنَّ المسألة الثّانية وإن كان المطلوب فيها إثبات أنَّ وجود الممكن هو نفس حقيقته إلا أن الدّليل 
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وأمًا التالث: فلأنَ المجموع محتاج إلى الأجزاء التي هي مغايرة لهء والمحتاج إلى 
الغير ممكن لذاته”". 

الثّالث: أنَّ وجوده لو كان زائداً على حقيقته يلزم أحد الأمرين؛ وهو إِمّا افتقاره 
في وجوده إلى الخير وإمّا كون ماهيّته موجودة قبل الوجودء وكل واحد منهم| منتفي؛ 
فلا يكون الوجود زائداً على حقيقته. 

وإنَّا قلنا إِلّه يلزم أحد الأمرين لأنَّ وجوده حينئذٍ يكون مفتقراً إلى الماهيّة؛ 
فيكون ممكناً لذاته فيحتاج إلى المؤنّ والمؤثّر فيه ما أن يكون هو الاهيّة أو شيئاً 

فإن كان شيئاً منفصلاً يلزم افتقاره في وجوده إلى الغير» وهو أحد الأمرين. 

وإن كان هو الماهيّة والمؤثّر في النَّىء يجب تقدّمه بالوجود على الأثر فيلزم كون 
الماهيّة موجودة قبل الوجود» وهو الأمر الآخر”". 

فان قيل: لو كان وجوده نفس حقيقته فإمّا أن يكون على وجه لا يكون وجود 
الممكنات زائداً على حقائقها الخارجيّة أو على وجه يكون”"؛ والقسمان باطلان. 


)١(‏ هذا دليل بن فإِلّه لا حقيقة من غير وجود ولا وجود من غير حقيقة؛ فلو تغايرا للزم افتقارهما. 
وكذلك لو كان الواجب مجموعهم) للزم افتقاره إلى جزئيه -بأئّهم| علّته الماديّة- فيلزم افتقاره. 

وهذا يعم كل مركب بان كل مركب فهو مفتقر إلى أجزائه في وجوده» وفيه الدّليل على افتقار العام إلى 
صانعه تعالى» وعلى أن الله تعالى ليس بمفتقر فليس بمركب من أجزاء كا يزعم الحشويّة المجسّمة. 

(1) زيادة الوجود على الماهيّة معناه أنَّ وجود ايء يعرض لحقيقته» فهو صفة لحقيقته» وصفة ايء 
مفتقرة في وجودها إلى اللّيء» فيلزم افتقار الوجود وإمكانه فلا بد أن يكون موجوداً بتأثير. 

فالمؤثّر فيه إمّا حقيقته أو شيء آخر إن كان شيئاً آخر لزم افتقار الله تعالى إلى غيره وهو باطل. 

وإن كان المؤّر في الوجود هو الحقيقة والماهيّة فيلزم أن تكون الماهيّة موجودة لأنَّ الموثّر في الوجود لا بد 
أن يكون موجوداًء وقد سبق إبطال ذلك. 

() هذا الإيراد هو على أنَّ وجود ايء هو حقيقته للواجب والممكن. 
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اا الأوّل: فلأنَ لواد حال عدمه محكوم عليه بأنَّهِ ليس بموجود» ولو كان 
الوجود نفس السّواد الخارج لكان السّواد حال عدمه محكوماً عليه بأنّه ليس بسواد» 
واللّازْم باطل؛ فالملزوم باطل. 

وأا الّاني: فلأل الوجود حيتئذٍ لا يخلو؛ ما أن يكون مشتركاً بين الموجودات 
أو لا يكون؛ لا سبيل إلى الكاني"؛ لأنّا نقسّمه إلى الواجب والممكن» ومَورد التقسيم 
بع أكون م ا بإ القن 4 فالوجوةمشترك نالرات ها" 

وحيتئذٍ إا أن يكون تجرد الوجود الواجبيّ باهيّة الوجود'" أو بأمر زائد؛ فإن كان بالماهية 
وكلّ واحد جرد فلا يكون وجود الممكنات عارضاً للماهيّة فيلزم بطلان هذا القسه!؟. 

وإن كان بأمر زائد فذلك الزّائد إِمّا أن يكون معلول الماهيّة أو معلول سبب 
منفصل؛ لا سبيل إلى الثاني وإلا لكان الواجب لذاته محتاجاً في تقرّر هويّته إلى غيره» 
ا 


)١(‏ أي أنه غير مشترك. 

(۲) أي إِنَّ بعض الموجود ممكن وبعضه واجب. فإذن اشترك الواجب والممكن في شيء هو الوجودء 
فالمشترك فيه معنى واحد. 

(۳) كأنَّ الإمام يقصد حقيقة الوجود الذي هو مشترك وهذا على فرض أنَّ وجود الَّىء نفس حقيقشه 
مشياً على الإيراد. 

(5) أي إِنَّه بناء على ما سبق من إلزام المورد أنَّ الوجود مشترك بين الواجب تعالى والممكنات يُقرّر هنا أنه 
لو كان وجوده تعالى هو الذي به خصوصيّة وجوده تعالى للزم كون ذلك للممكنات» فيجب أن تكون 
وجودات الممكنات عين حقائقهاء ولكنَّ هذا القسم المفروض فيه خلافه» فهذا تناقض. 

(0) أي أن يكون معلول سبب منفصل فيلزم أن يكون وجود الله تعالى مفتقراً إلى غيره تعالى عن ذلك. 


+4 


فتعيّن أن يكون معلول الماهيّة”'؛ فكل وجود يستلزم الأمر الموجب ليتجرّد 
الوجودء فكلٌ وجود مرد فوجود الممكنات ليس عارضاً للماهيّات؛ فيلزم 
بطلان هذا القسم'". 

فعْلِم أنه لا سبيل إلى واحد من القسمين؛ فلا سبيل إلى كونه مجرّداً. 

ارات ا 2د وچو لو کان شی حو آن يكرك غ ودلا 
يكون و جود الممكنات زائداً على حقائقها الخارجيّة أو على وجه يكون زائدا». 

قلنا: لم لا يجوز أن يكون على وجه لا يكون زائداً؟ 

أا قوله: إِنَّ السّواد حال عدمه محكوم عليه بأنّه لیس بموجود؛ فلو كان 
الوجود نفس السّواد لكان السّواد حال عدمه محكوماً عليه بأنّه ليس سواداً». 

قلنا: لا نسلّم؛ بل يكون السّواد في الذهن محكوماً عليه بألّه ليس بخارجيٌ ولا 

وإن نزلنا عن هذا المقام؛ ولكن لم قلتم إِلّه لا يجوز أن لا يكون الوجود مشتركا 
بين الموجودات؟ 

قوله: «لأنًا نقسمه إلى الواجب والممكن». 

قلنا: لا نسلّم نّا نقسمه إلى أمرين؛ وإَّا نقسم لفظ الوجود على أمرين: أحدهما: 
GN NEL‏ على الممكن. ولا يلزم من هذا اشتراك 
الموجودات في معنى الوجود. 

واعلم انا تًا إذا قلنا: «الموجودات متشاركة في الوجود» كان مرادنا أن الموجودات 
إا شارك فر إكابذاتنا أر عارش من رارضا كانت متشارعة ف العقل بان 
ها صورة في الأعيان. 


(1) أي أن يكون وجود واجب الوجود سبحانه وتعالى سببه الحقيقة الخاصّة. 
(1) الحاصل أله إن الثم باشتراك الوجود مع القول بأنَّ وجود النَّىء هو حقيقته يلزم اشتراك الواجب 
مع الممكن فيه هو به واجب» وهو عين المحال للزوم وجوب الممكنات. 


V۰ 


04 چ 2 ع a»‏ 
أي: صَدَقَ على كل واحد منها أن حقيقته حاصلة في الخار ج'") 


وإذا قلنا: (إنَّ الوجود غير الماهيّة» كان مرادنا أن الماهيّة الخارجيّة التى هي نفس 
ا وود ا من عيت ع ا فإن ااا بن سكا هي هي و ی في 
الذهن وتكون مخايزة للاهيّة الخارة". 


3 2 % 


(1) فهذا الاشتراك في اللازم وليس في معنى» والمشترك هاهنا هو الحصول الذي هو المعنى المصدريء 
فهو أمر اعتباري. 

واللازم من هذا أنَّ الوجود ليس معنى مشتركاً بين الواجب تعالى والممكنات» وعليه يبطل الاستدلال 
eT‏ ل 


)۲( وقد سبق. 


۷1 
المسألة السّادسة 


فی توحيده 


برهانه أن نقول: القول بوجود موجودين واجبي الوجود يلزم منه المحال» وکل 
قول يلزم منه المحال فهو حال. 

وإنَّا قلنا إلّه يلزم منه المحال لأنّا لو فرضنا موجودين واجبي الوجود فإِمًا أن 
يكونا متشاركين في الماهيّة أو لا يكونا. 

فإن كانا متشاركين في الماهيّة كان أحدهما متازاً عن الآخر بأمر من الأمور 
لاستحالة حصول الاثنينيّة بدون الامتياز"؛ ولو كان كذلك فا به الامتياز إِمّا أن 
يكون معلول الماهيّة أو معلول سبب منفصل. 

فإن كان معلول الماهيّة كان ما به الامتياز حاصلاً لكل واحد منهما؛ فلا يكون 
المميز ميّرآء وهذا محال. 

وإن كان معلولٌ سبب منفصل كان الواجب لذاته محتاجاً في تقرّر هويّته في 
الخارج إلى سبب منفصل» وهو حال" . 


(1) أي إن التَعدّد فرع الغايرء فلولم يكن هناك أي تغاير فلا معنى للقول بن الموجود اثنان أو أكشر. 
والتّغاير قد يكون بالصّفة الذّاتيّة كإنسانيّة الإنسان وأسديّة الأسدء وقد يكون بالصّفة العارضة كطول 
زيد وقصر عمروء أو اختلاف مكانيهما. 

فلو جاءنا من يقول إِلَه هو اثنان هما اسمان فسنتّهمه في عقله. فكذا اعتقاد بعض عبّاد الصَّليبٍ -أي 
«المصلوب» من «فعيل» بمعنى «مفعول» -؛ يقولون بِالتّئليث مع تهرٌبهم من الإلزام بتغاير الأقانيم! 

(۲) أي إِنَّهِ إن كان المفروضان لما نفس اماهيّة فمحال أن يكون بالماهيّة امتياز أحدهما عن الآخرء لأنَّ ما 
به الاشتراك لا يكون به الامتياز. 


A 
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وإن لم يكونا مشتركين في الما لماهية فإمًا فإمًا أن يكون الاختلاف بينهما بتمام الماهيّة أو لا 
کو 

فإن لم يكن بتام اماه كانت ماهيّة كل واحد منهم| مرکبة من به الامتياز وم به 
الاشتراك» وكلٌ مركب مفتقر إلى أجزائه التي هي مغايرة له والمفتقر إلى الغير ممكن 
لذاته؛ فالواجب لذاته ممكن لذاته» وهو محال”". 

وإن كان الاختلاف بينهما بتام الماهيّة كان وجوب الوجود عرضياً للماهيّة 
خارجاً عنهاء ولو كان كذلك لكان له مؤثِّر والمؤثّر إن كان هو الماهيّة كانت متقدّمة 
عليه بوجوب الوجود؛ لأنَّ وجوب وجود العلَّة يجب تقدّمه على وجوب وجود 


العلول: 


وإن كان اختلافهما من سبب خارج عنهم| أو عن أحدهما فيلزم احتياجه) أو احتياج أحدهما إلى غير 
والمفروض أن يكون كلاهما واجباًء فيلزم الخُلف. 

وحاصل هذا أنه لو تعدّد الواجب للزم الاختلاف بين أفراده؛ فيلزم أنَّ الاختلاف إمّا بزيادة صفة (س) 
للذات (أ) دون الذات (ب)» أو بزيادة صفة (س) ل (ب) دون (أ)» أو بزيادة صفة (س) ل (أ) وصفة 


(ص) ل (ب). 
واختلافهم لا بدّ أن يكون لسبب؛ إذ لو لم يكن لسبب للزم ترجيح أن يكون (أ) متصفاً ب (س) مثلاً 
دون (ب) من غير مرجُح» وهو باطل. 


فلو كان لكليه) نفس الحقيقة فمحال أن يكون واحد من الاحتمالات؛ لأنّه لو كان حقيقة (أ) هو سبب 
كونه منّصفاً ب (س) فيلزم أن يكون حقيقة (ب) سب الّصافه ب (س) كذلك لأنَّ حقيقته| واحدة» 
وكذا الاحتمالان الآخران. 

فإذن: لا بد من سبب ليس هو نفس حقيقتيه|؛ فيلزم آله من شيء آخرء فيلزم افتقار (أ) أو (ب) أو كليه| 
للحاجة إلى المرجّح الخارجيٌ بأن يكون أحدهما متّصفاً ب (س) أو كليهما بالانّصاف ب (س) و (ص). 

والمفتقر لا يكون واجباًء فامتنع كوا واجبين. 

(۱) أي إِنَّما لو اختلفا فما أن يختلفا في حقيقتيها تماماء أو أن يكونا مختلفين في بعض الأمور دون بعض. 
(1) فلو كانا مختلفين ببعض الأمور ومشتركين ببعضها فاللًازم كون ما به المشاركة غير ما به الامتياز كما 
سبق» فيلزم تركُبهم| أو أحدهما فيلزم الافتقار فتبطل اثنينيّة الواجب وتعدّده. 


A 


وإذ کان غير كان وجوت وجرد خاض ا بغر فكان الر اجب الات واجياً 
لغیره» وهو حال . 

فعُلِم أنَّ القول بوجود موجودين واجبي الوجود قول يلزم منه المحال؛ فيكون محالاً. 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون الاختلاف بينهما بتمام الماهيّة؟ 

قوله: إنَّ وجوب الوجود حيتئلٍ يكون عارضاً للماهيّة؛ فيكون له مؤثّر). 

قلنا: لا نسلّم؛ وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان وجوب الوجود أمراً وجودياًء ول لا 
يجوز أن يكون وجوب الوجود اعتباريّاً سلبياً وهو عدم الافتقار إلى الغير» ولا تحقق له 
إلا في الدهن؟ 

الجواب: فا وجوت الوجوه لا وز أن کرت آمر) عدا لاله لو كان عدم 
لكان عدماً متخصّصاً باهيّة واجب الوجود» ووجود واجب الوجود متقدَّم على جميع 
أوصافه الوجوديّة ‏ والعدميّة؛ فيكون وجود واجب الوجود متقدماً على وجوب 
الوجود؛ فهو موجود قبل وجوب وجوده» وهو حال. 

فوجوب الوجود ليس أمراً عدمياً» بل هو أمر وجوديٌ؛ فلو كان زائداً على 
الماهيّة لكان مفتقراً إلى لمث ويلزم منه المحال على ما مر بتقرير الحجة". 


(1) ثم لو فرضنا واجبي وجود بينهما تباین ام بأن لا يكون أحدهما موصوفاً بها الاي موصوف به 
فاللّازْم أن يكون وجوب الوجود الذي هو مشترك بينهما ليس من حقيقة أي منهماء لأنّمما غير مشتركين 
في شيء. 

فيبقى أنه مسبّب عن أحدهما أو كليهما أو خارج فيلزم الافتقار كا سبق. 

(1) هنا فليققلب الجواب وليّقل إِنَّ وجوب الوجود يجوز أن يكون متأخراً بالات عن الوجود لأنَّه 
اعتباريٌ. فيكون تحقيق وجوب الوجود أله كون الموجود غير محتاج في وجوده إلى الغير» فعلى هذا يجوز 
أن يكون واجبان مختلفين في حقيقتيه|. 

والجواب بأن نسلّم أنَّ الواجب يصدق على أله غير ا محتاج في وجوده إلى الغير إلا أن هذا ليس هو 
حقيقة الوجوب بل هو لازم عنه» بل الوجوب أن يكون الوجود من حقيقة الواجب وماهيّته -على 


V٤ 


القول بتصحيح إطلاق الماهيّة على غير المركّب-. وعلى هذا لا يكون الوجوب أمراً اعتبارياً فينتفي 
الإيراد. 

ثم لنا أن نسلّم أنَّ الوجوب أمر اعتباريٌ كا وردء ولكن نتتقل في هذا الاحتمال إلى إبطال تعد الواجب 
من حيث أن كل ما صح للواجب فهو واجب له. 

وذلك بأنَّ الواجب كل ما هو مكن له بالإمكان الأعمٌ -أي ما ليس بممتنع عليه من الصّفات- فهو 
واجب له» فلو لم يكن واجباً له للزم أن يكون مكنا له بالإمكان الأخصٌ -الذي هو كون المذكور لا 
واجباً ولا محالاً-؛ فما هو مكن له فلا يكون له إلا بمرجّحء فيلزم افتقار الواجب إلى المرجّح وهو باطل. 
فيبقى أنَّ كلّ ما يمكن للواجب بالإمكان الأعمٌ يجب أن يكون واجباً له. 

بعد توت هذا يكون ها ران 

الأول : أله لا كانت كل صفة للواجب واجبة له امتنع اختلاف الواجبين بالحقيقة؛ ؛ وذلك بأنّه لو كان 
هناك واجبان (أ) و (ب) مختلفين بالحقيقة فهم| مختلفان بالصفات» واختلافه) بالصّفات يعني إمًا زيادة 
صفة (ص) لأحدهما. فيلزم من هذا آنه ما أن تكون صفة (ص) واجبة للواجب فيلزم نقص أحدهماء أو 
أن تكون غير واجبة للواجب فتكون ممكنة له فيكون ممكناً بهاء فيلزم انتفاء اثنينيّة الواجب. 

النَّني: وهو بالتمانع بأنَّ ما يجب للواجب عمومٌ القدرة» فلو كان هناك واجبان لاستحال أن يكون كلاهما 
عام القدرة؛ فإن قدرة أحدهما على شيء تعني عدم قدرة الأخر عليه . ولو كان لواحد منهما أو أحدهما 
خصوص القدرة في بعض المقدورات لكان محتاجاً في هذا التخصيص إلى مرجّح فيفتقر» وكذلك لا 
يكو فد وجب له کل ما طخ له وهو باطل: 

فيلزم امتناع وجود موجودين واجبين لما عموم وجوب ما يصح فماء فيلزم إمكان أحدهما أو كليهم| 
وهو باطل. 

إن قيل هاهنا: فالأفعال ممكنة للواجب؛ فإمًا أن يلزم وجوبها لله تعالى فيكون فعله تعالى بغير اختيار» أو 
أن لا يلزم وجوبها فتكون نسبتها إلى الله تعالى على سبيل الإمكان فيلزم افتقاره تعالى. 

أجيب بأنَّ ما هو مدلول الدّليل هنا هو صفات الواجب» فصدور المفعولات عنه ليس من صفاته تعالى؛ 
بل هو لازم كونه تعالى موصوفاً بالصّفات التي هي العلم والقدرة والإرادةء والمفعولات ممكنة له تعالى 
من حيث إِلّه تعالى فاعل بالاختيار. وهذه المسألة هي المسألة الآتية بإذنه تعالى. 


Vo 


وطريق آخر: أنَّ وجوب الوجود نفس ماهيّة واجب الوجود؛ فلو كان في 
الوجود موجودان واجبا الوجود يلزم اشتراكه) في الماهيّة و[امتيازهما]”" في التَعيْنَ 
وما به الاشتراك غير ما به الامتياز؛ فيلزم التّركيب. 

فلئن قلتّ: فلم لا يجوز أن يكون التعيّن عدميا؟ 

قلتُ: التي في أحدهما لا بد أن يكون وجوديّاً فيلزم التركيب في أحد الطَّرفين؛ 
فيكون الواجب لذاته مکنا لذاته» وهو محال". 
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(1) في الأصل: «اشتراكهما؛ والمثبت الصواب بحسب السياق» فإنَ كلّ موجودين كل منهها ماز عن 
الآخر بالتّعيّن. 

(۲) هذا الطّريق باه لا ثبت أن وجود الشَّىء هو حقيقته فلو تعدّد الواجب فلا يكون اللَعدّد بحقيقته. 
بل يكون بشي آخرء وهذا الآخر إا أن يكون ذاتبِاً للواجب أو خارجاًء لايكون خارجاً لامتناع 
اافتقار فهو ذا فيكون هو مع الماهيّ من الذَائّات فيلزم الأركّب. 

ثم إن هذا الذَّاقَ الذي به اختلاف الواجبين المفروضين إِمّا زيادة لأحدهما عن الآخر أو لكليه| فهو شيء 
وجوديٰ زائد أو يرجع إلى وجودي زائد فيلزم الافتقار. 

يبقى أن يرد هنا أنه لا يعلد الواجبون بمحض الوت الذي هو الوجود الحاصل بالصدر؛ فَإِنَّ 
الواجب ليس مركباً فتكون حقيقته في ذاتها غير متنعة الاشتراك» فإذن يجوز تعدّد الواجبين المشتركين في 
الحقيقة. 

والجواب بأنّه على هذا الفرض يلزم أن يكون عدد من الواجبين موجوداً؛ فهذا العدد محال أن يكون لا 
نباية له لأنَّ كل معدود محدود كما سبق فيبقى لزوم أن يكون للواجبين عدد محدود, فهنا فيل إن کون 
عددهم معا في تسعة مثلاً إمّا أن يكون لمرجّح أو لاء لا يجوز أن لايكون من مرجُح لأنّه لا أفضليّة 
لعدد على عدد من حيث ذاته؛ فإِلّه لا إحالة في تلك الحالة أن يكون عدد الواجبين أكبر أو أقلّ. فيبقى أنه 
محتاج إلى مرجُح» فيلزم افتقار الكلّء فبطل الفرض من أصله. 


۷٦ 
o to كوه‎ 
المسألة السّابعة‎ 


في أنّ الباري تعالى فاعل بالاختيار 


فق أهل الح" على أنَّ الباري تعالى فاعل بالاختيار خلافاً للفلاسفة؛ فم 
قالوا: الباري تعالى موجب بالذات؛ ولا ينفك وجود العا عن وجوده. وهو متقدم 


عليه تقدّم العلّة على المعلول”". 
لنا في المسألة أن نقول: لازمة كون الباري تعالى موجباً بالات منتفية فينتفر 
كونه موجباً. 


وإنَّا قلناإنَّ اللّازمة منتفية لأنَّ من لوازم كونه موجباً بالذّات أحد الأمور؛ وهو 
إا حصول الموجب الام بدون المعلول» أو قدم بعض أجزاء العام »أو حدوث الباري 
تعالى» وك واحد منها منتفي؛ فيلزم انتفاء الأازمة. 

وتا قلنا: «إنَّ من لوازمه أحد الأمور» لاله لو كان موجباً بالدّات فإمًا أن يكون 
موجوداً بدون معلوله أو لا يكون؛ فإن کان موجوداً بدون وجود معلوله يلزم حصول 
الموجب التامٌ بدون معلوله. 


)١(‏ الذين هم أهلٌ السّنَّةِ والجماعةٍ الأشاعرةٌ والماتريديّةُ خاصّة؛ فإئَّهم أثبتوا الله تعالى فاعلاً بالاختيار لا 
لداعية ولا لغرض. أمّا المخالفون فإمًا أن ينفوا الإرادة ويتأوّلوها كا فعل المعتزلة ومن تبعهم» أو أن 
يشبتوها مع قوم إن الله متكمّل بأفعاله -سبحانه وتعالى عن ذلك-» فيكون فعله هذه الذّاعية كما فعل 
المجسّمة. 

(۲) اختلف الخصوم؛ فالفلاسفة قالوا بان وجود اله تعالى علَّة لوجود موجودات أخر فقالوا بق دم 
العام والمعتزلة قالوا إن الله تعالى فاعل وفق الدذّاعية وقالوا بحدوث العالم» والقائلون بوحدة الوجود 
والشيخ ابن تيميّة قالوا إنَّ فعل الله تعالى واجب فيجب أن يكون فعلاً بعد فعل فالتزموا قدم نوع العالم. 


VV 


وإن لم يكن موجوداً فا أن بون معلوله آز لا أو لأيكون؛ فإن كان آزلياً يلرم 
قدم بعض أجزاء العالم. 

وإن لم يكن أزليّاً يلزم حدوث الباري تعالى وإلا لكان موجوداً بدون 
وجود معلوله. 

ونحن نتكلّم على خلاف هذا التقدير؛ فعُلِم أنه يلزم أحد الأمور. 

وإنَّا قلنا إن كلّ واحد منها منتف؛ أا حصول الموجب التَّامّ بدون المعلول؛ فإنّه 
لو حصل الموجب النَّامُّ بدون المعلول لبقي المعلول ممكناً لذاته محتاجاً إلى مرجُح؛ فلا 
يكون المؤَّْر النَّمّ حاصلاً» وقد فرضناه حاصلاًء هذا خلف. 

وأمّا قدم العالم ببعض أجزائه فلم| مره وأمّا حدوث الباري تعالى فلأنّه واجب 
لذاته فيستحيل عليه الحدوث”) 

فإن قيل: لازمة كونه تعالى فاعلاً بالاختيار منتفية؛ فينتفي كونه تعالى 
فاعلاً بالاختيار. 

وإنَّا قلنا إن اللّازمة منتفية لأنَّ من لوازم كونه فاعلاً بالاختيار أحد الأمور؛ 
وهو إمًا حصول ال موجب التَّامّ بدون المعلول» أو قدم العام ببعض أجزائه» أو حدوث 
الباري تعالى» وكل واحد منها منتفٍ. 


(1) حاصل هذا الدّليل أن الله تعالى لولم يكن فاعلاً بالاختيار فيكون وجوده تعالى علَّة لوجود العام؛ 
ولو كان علّة للعالم للزم إا قِدّم الله تعالى وقدم العالم» أو حدوث العالم وحدوث الله -تعالى عن ذلك-» 
أو قدم الله تعالى وحدوث العالم. الاحتال الأول سبق إبطاله . والنَّانيِ باطل لأنّ الله تعالى واجب 
الوجودء والواجب لو كان حادثاً لكان مفتقراً في وجوده إلى الغير» فهو باطل. والثّالث باطل بأنّه مھا 
وجدت العلَّة فيجب وجود المعلول» م وجود العلّة في وقت ليس المعلول فيها موجوداًء إذلو كان 
كذلك لما كانت العلَّة هي العلّة التَامَّه هذا خلف. فيمتنع هذا الاحتمال كذلك» وقد سبق. 


۷۸ 
وإنَّا قلنا إِلّه يلزم أحد الأمور لأنَّه لو كان فاعلاً بالاختيار فإمًا أن يكون 
موجوداً بدون وجود الإرادة أو لا يكون؛ فإن كان موجوداً يلزم وجود الموجب الام 

بدون المعلول؛ لأن ذاته كافية في صفاته لاستحالة استناد صفاته إلى غيره”". 

وإن لم يوجد فإما أن يوجد ذاته وإرادته بدون معلوله أو لا يوجد؛ فإن وجد 
يلزم وجود الموجب بدون المعلول. 

وإن لم يوجد فإمًا أن يكون معلوله أزليًاً أو لا يكون؛ فإن كان أزلياً يلزم قدم 
العالم ببعض أجزائه. 

وإن لم يكن أزليّاً لزم حدوث الباري تعالى؛ وإلا لزم وجوده بدون معلوله 
ونحن نتكلّم على خلافه”". 

فتن ازم أحد"الأمووة وکل و عة متها متت ن ا درت فلن أن 
1[ يکون الباري تعالى فاعلاً بالاختيار. 

الجواب: قلنا إنّه 4 قلتم: «إنّه لو وجد ذاته وإرادته بدون وجود المعلول يلزم 
وجود الموجب التامٌ بدون المعلول»؟ 

وإنَّا يلزم ذلك إن لو كانت الإرادة تقتضي وجود العالم على الإطلاق؛ وهذا لأنَّ 
الإرادة عندنا صفة أزليّة تقتضي لماهيّتها المخصوصة بشرط إضافة تعرض ها وجود 


)١(‏ أي إِلّه ل كانت صفات الله تعالى واجبة له فيستحيل أن تكون حادثة وإلا لزم إمكانها وإمكان 
المتصف بها تعالى. 

(؟) هذا الإيراد بنقل الدّليل إلى إرادة الله تعالى وقدرته؛ فإنَّ الإرادة والقدرة صفتان قديمتان بقدم الله 
تعالى» لأن صفات الواجب تعالى واجبة له. 

فالله تعالى مختار أزلاً لوجود هذا الكتاب» وعليه تكون علَّة هذا الكتاب حاصلة أزلاً» فيلزم واحد من 
الاحتمالات الثّلائة التي سبق إبطاها. 

(۳) نقص في الأصل. 


۷۹ 


العام في حالة محصوصة على الوجه الذي ذكرناه؛ فلا يلزم وجود الموجب 
التَامٌ بدون المعلول. 

طزيقة أخرى ف ]بطال كونه موجباً بالذات؛ إن من لوازم كوه مويجباً بالات 
أحد الأمرين؛ وهو إِمّا حصول التّرجيح بدون المرجُح» وإمّا قدم العالم بجميع يع أجزائه. 
وکل واحد منهم| منتفي؛ فيلزم أن لا يكون موجباً بالدّات. 

وإَّا قلنا إِلّه يلزم أحد الأمرين لاله لو كان موجباً بالات فإمًا أن يدوم المعلول 
بدون الموجب أو لا يدوم؛ فإن لم يدم يلزم حصول الترجيح بدون المرججح 

وإن دام لزم دوام معلوله» ويلزم من دوام معلوله دوام معلول معلوله؛ فيلزم 
دوام جميع الآثار عنه بدوامه؛ فيلزم قدم العالم بجميع أجزائه”". 

فلئن قلت: ل لا يجوز أن ينتهي الأمر إلى معلول متحرّك بالات على سبيل 
الدّوام» وتكون حركته سبباً لحدوث الحوادث؟ 

قلنا: قد أجبنا عن هذا السّؤال في المسألة الأولى فلا نعيده. 
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(1) أي إِنَّ لله تعالى مختارٌ لحدوث العالم» فيحدث العام والرّمان معاًء فلا تكون صفة الإرادة هي علّة 
وجود العالى » بل بها ترجيح حدوث العالم. وبين أن تكون نفسها علَّة وأن يكون بها التّجيح فرق كبير» 
فلا يلزم الإيراد. 

(1) بناء هذه الطّريقة على أنَّ العلّة ما دامت موجودة فيجب وجود معلوهاء فلو كان الله تعالى علّة للعام 
لزم أن يدوم وجود كلّ فرد من أفراد العالم لأنَّ كلّ فرد من أفراد العالم حيتكذ يكون معلولاً لوجوده 
تعالى -بواسطة أو لا بواسطة-» فلا ثبت عدم دوام بعض الآثار بالمشاهدة فمحال أن تكون هذه 
الحوادث معلولة عن وجود الله تعالى ولا معلولة لمعلول عنه تعالى» فبطل الفرض. 


المسألة الكامنة 


أمّا كونه عالاً بجميع الكلَيّات والجزئيّات فلأنّه لو لم يكن عالاً بجميع 
الموجودات يلزم أحد الأمرين؛ وهو إمّا كونه موجباً بالذَّاتء أو كونه قاصداً إلى إيجاد 
مالي مرو راخف اون فا راا 

وإنَّا قلنا إِنّهِ يلزم أحد الأمرين لأنّه حينئذٍ لا يخلو؛ إِمّا أن يكون موجباً بالات 
أو فاا اهار :فان كان رجا بالدات فيو اد ارين ون كان فاعلة 
بالاختيار لزم كونه قاصداً إلى إيجاد ما ليس بمعلوم» وهو الأمر الآخر. 

اقا إن كل واس م اا رن وا بالذات قا 

وأمّا كونه قاصداً إلى إيجاد ما ليس بمعلوم فلكونه معلوم البطلان بالضرورة". 

وأمّا كونه قادراً فلألّه مؤّر في العالم؛ فيلزمه المؤثّريّة» ولا نعني بالقدرة سوى 


صفة ا 


(۱) لأنّه قد ثبت أنه تعالى قد صدر منه العالم» فصدور العام عنه تعالى ما أن يكون بفعل اختياريٌٍّ أو 
بإيجاب علَيّة ومعلوليّة. 

(1) فما لا يكون مُدرَكاً حال أن يُرجّحء إذ إنَّ اختيار أحد الطَّرفين لا يكون إلا بإدراكهما وإلا لما كان 
هناك معنى لترجيح أحدهماء وهذا قريب من البداهة لوضوحه. 

(۳) أي ما به كان تعالى مؤثّراً في وجود العالم؛ فإنَّهِ قد ثبت أنْ ليس وجود الله تعالى هو المؤثّر في وجود 
العالم وإلا لكان علّة لوجوده وقد سبق إبطاله» فإذن هو تعالى مؤثّر في وجود العالم من حيث إِنَّه تعالى 
فاعل قادر. 


۸۱١ 


[و]أمًا إرادته فلم بِيَّنَا أنه فاعل بالاختيار» والفعل بالاختيار بدون 


الإراذة حال" . 
وأمّا كونه حيّاً فلآنه عالم؛ وکل عالم فهو حي» والعلم به ضروري. 
ال فا رو بسنا بعر ف 
ا عدن ری ر 
0 کہ ۳ 
متكلم بكلام النفس"". 


(1) فَإنّا نقول إِنَّ للموصوف بصفة الإرادة اللَرّجيحٌ بإيجاد أحد المتساويين دون الآخرء و «المتساويين» 
معناه ما يمكن فعله وتركه على السَّويّة؛ ومكَلّه العالم» فان فعله لله تعالى مكن» فليس يجب على الله تعالى 
خلق العام وليس يمتنع عليه ذلك» وليس هناك من سبب يوجب على الله تعالى فعله أو لا فعله. . ثم يقال 
إِنَّ كونه تعال ختاراً لوجود العام لیس من حيث وجوده تعالى وإلا لكان موجباً بالذات» فإذن كونه تعالى 
ختاراً مطلقاً إا هو من حيث إِنَّهِ تعالى موصوف بصفة هي صفة الإرادة. وكونه تعالى مختاراً لوجود العالم 
إا هو لمحض أنه تعالى أراده. 

(۲) هذا أحد قولي الإمام ايخ أبي الحسن الأشعريّ رحمه الله تعالى؛ فإنَ رؤية ايء إدراك له وإدراكه هو العلم به. 
والقول النّني هو زيادة الصّفتين على العلم بأنَّ كلا مهما صفة مصحّحة لإدراك خاص. 

(۳) أي إِنَّ الكلام هو الدّلالة» وقد ثبت أنه تعالى متكلّم بها أنزل من الكتاب العزيز؛ فإذن له تعالى صفة 
جا الذلالة أنه تعالى ليس علّة للكلام» والدّلالة نا هي للمعلوم؛ وال تعالى بك شيء عليم» فإذن صفة 
الكلام متعلّقة بكلّ ما هو معلوم له تعالى. 

والذي نسمّيه باه كلام التفس إا هو متعلّق صفة الكلام» وهو المعاني المدلولة. . ومسألة أن الكلام الذي 
هو الدّلالة ليس هو ا حرف ولا الضّوت ليس هذا علّهاء ولكن يُذكر دلييل بن بأنَّ اخختلاف الات 
والطّرق في توصيل القول يعني أنَّ القول ليس هو اللغات ولا أضواتاء مله أنّ الحخبر بالعريكّة يمن 
ذكره بالتّكيّة والأورديّة والإنجليزيّة» ويمكن نقله بالإشارات والكتابة وغيرهاء وهو في نفسه واحد 
وهو المعنى المنقول المذكور. 

تنبيه: قول الإمام: «لكونه مدركاً لجميع الحقائق» لا يعني أنه يُرجع الكلام إلى العلم. 
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لو كان الباري تعالى موصوفاً بشيء من الصّفات لكان قابلاً لتلك الصّفة فاعلاً 
لها؛ فيكون النَّىء الواحد فاعلاً لأثر وقابلاً له» وهو محال" . 

ولأنَّ الباري تعالى [لو كان]”'' موصوفاً بالعلم والقدرة لكان ذاته مبدأ لأمرين 
مانن وهو عمال 4 ان الاد له يسدر مه الا ا لو مدر اثثان كان 
مؤثّراً في هذا ومؤثُراً في ذلك» والحيثيّة التي بها التَأثير في ذلك. 

فهاتان الحيثيّتان إن كانتا داخلتين أو إحداهما داخلة في هة المؤثر 
لزم التّركيب. 

وإن كانتا خارجتين كان مصدراً للما؛ فكونه مصدراً لأحديهها غير 
كونه ضارا للا ری 

فهذان المفهومان إن كانا داخلين أو أحدهما داخلاً لزم التّركيب. 


(۱) هذا الإيراد بأنّه لو كان تعاللى حقيقته هي التي تقد : تقتضي كونه تعالى عالاً فيلزم أن تكون حقيقته موثّرة 
في صفة هي من الحقيقة. 

والكوات غنه بان اهل ای قو لون إن طناك الله تال ليست مر دات اخرى ير دادعالا 
ذات الله تعالى هي المو جود الموصوف بالعلم والقدرة والصّفات» ووجود الصّفات هو وجود الله تعالى؛ 
والمغايرة إِنَّا هي في أذهاننا بأنّا ندرك أنَّ العلم بالكّيء غير القدرة عليه وإلا فذاته تعالى هو العالم القادر. 
فعلى هذا لا يكون الله تعالی مؤثّراً في صفته» لأنَّ صفته ليست غيره تعالى. وا مؤثّر إلا هو مؤثّر في غيره. 
وأصل هذا الإيراد أنَّ الفلاسفة يقولون إِنَّ الواحد البسيط لا يكون فاعلاً قابلاً معا وحجَّتهم في هذا أنَّ 
الفاعل موجب» والقابل لإمكان القبول» فيلزم أن يكون للواحد الإيجاب والقبول معاً فيلزم التّركيب. 
والجواب العام عنه أنَّ الإمكان عدم كا تقرّر في كتب العلماء» فلا يلزم. 

(۲) نقص من الأصل قُدّر لإتمام المعنى. 
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وإن کانا خارجين کان مصدراً هما» ولا تسلسل فیتتهي إلى مایٌازم ار کیب وهو حال" . 

ولأنَّ الباري لو كان عاماً بالجزئيّات لَعَلِمَ كونَ زيد جالساً في هذا المكان» فبعد 
خروجه عنه إن علم كونه جالساً فيه لزم الجهل؛ وإن لم يعلم لزم انعبر في صفات الله 
تعالى وهو محال”". 

أا الأوّل: قلنا: لا نسلّم أنَّ كون اللّيء الواحد فاعلاً وقابلاً محال؛ وهذا لأنَّ 
القابل للئّيء هو الذي لا يمتنع اتصافه بذلك الئّيء والفاعل للشَّىء هو الذي 
يترجّح به وجود النَّىء على عدمه. 

وجاز أن يكون التَّىء الواحد بحالة لا يمتنع انّصافه بِالنَّء ويترجّح به وجود 
اللّيء على عدمه؛ فلم قلتم إِنَّه ليس كذلك"؟ 


(1) هذا الإيراد مبنينٌ على القول إِنَّ صفات الله تعالى غير لهء وجهة هذا الإيراد أنَّ علم الله تعالى وقدرته 
شیئان» فيلزم کہا إِما جزءان من حقيقة الله تعالى فيلزم التّركيب وافتقاره إلى أجزائه -تعالى عن ذلك-» 
أو أئَهها شيئان غير الحقيقة فتكون الحقيقة مؤثّرة فيهماء وهنا قول الفلاسفة إن الواحد البسيط محال أن 
يكون مؤثّراً في شيئين» لأنَّ تأثيره في شيء غير تأثيره في الثَّاني. فيلزم أن يكون موصوفاً بشيئين ليصحٌ أن 
يكون مرا في شيئين» وينتقل السّؤال إلى هذين فيلزم النّسلسل أو التّركيب. 

(۲) أي إن قد ثبت أن الله تعالى عام أزلاً بكلٌ المعلومات» فهو تعالى عالم أزلاً بأنَّ زيداً لس الجمعة في 
المسجد معتكفاً -مثلاً-» ثمّ رجع زيد إلى بيته يوم السّبت. فلم الله تعالى بجلوس زيد في المسجد إِمَّا أن 
لا يتغيّر فيلزم أن يكون يوم السّبت علا بها قد كان يوم الجمعة فيكون علا بغير ما هو حاصل فيكون 
جهلاًء أو أن يعلم يوم السّبت أنَّ زيداً م يعد جالساً في المسجد فيكون هذا عل جديداً حادثاً في الله - 
تعالى عن ذلك-» فيكون موصوفاً بالحوادث التي هي غيره فيلزم إمكانه» -وهي المسألة الآنية بإذن الله تعالى -. 

وا جواب بِأنّه تعالى عالم أزلاً بالحوادث وقتَّ حدوثهاء فهو عالم أزلاً بأنَّ زيداً الجمعة يجلس في المسجد 
والسّبت يكون في بيته. فعلم الله تعالى ليس في زمان» وهو محيط بالزَّمان » فلا يتغّر علمه تعالى. 

(۳) جواب الإمام بأنَّ القابليّة هنا إلا هي الإمكان بالمعنى الأعمٌ -وقد سبق-» والفاعليّة شيء آخر هو 
هنا ما به ترجّح وجود الكّيء ولا يلزم منه أنّه التي فإِنَ الصّفات نقول إثّا غير مؤثّرة ولا مفعولة» 


A 


وأمًا الّاني: فلا نسلّم أنَّ الحيثيّة التي بها الّأثير في هذا غير الحيئيّة التي بها التأثير 
في ذلك؛ فإنَّ عندنا هذه الحيثيّة بعينها هي تلك الحيثيّة» إلا كا إذا أخذت مع إضافتها 
إلى هذا الأثر ثمّ أخذت مع إضافتها إلى غير ذلك الأثر كان المجموع الأوَّل مغايراً 
e‏ 

ولا يلزم من تغاير المجموعين تغاير الحيثيّتين”". 

وأمًا القالث: فلا نسلّم أنه يلزم انّبر وإنَّا يلزم ذلك لو حدثت في ذاته صفة 
وزالت عنه صفة. فلم قلتم إِنَّه كذلك؟ 

وهذا لأنّ زيداً إذا كان جالساً في هذا المكان عرض له إضافة المعلوميّة بعلم الله 
وإذا خرج عنه بغير تلك الإضافة وبطل تعلق العلم به» فلتي نا يقع في الإضافات 
والتَعلّقات التي لا تقر لها في ذات الله تعالى» ولا يلزم من ذلك حصول الع في ذات 
الله تعالى وصفاته”". 


-> فعلى هذا يقال إن الواجب تًا وجب له كلّ مالم يمتنع عليه كان موصوفاً به فيكون انّصافه به لأنّه 
غير ممتنع عليه وامتناع أن يكون مكنا له بالإمكان بالمعنى الأخصٌ كما سبق» فعليه تكون تلك الصّفات 
مكنة له بالإمكان الأعم موجودة بوجوده» فلا يمتنع أن يكون الواحد غير مركب كذلك. 

ونا منع الفلاسفة ذلك لان قوهم إن الواحد البسيط لا يكون فاعلاً قابلاً معاً مسلّمةٌ عندهم» فيجيب 
الإمام بأنَّ مسلّمتهم هذه لا دليل عليها. بل يقال هنا إِلّه يلزم الفلاسفة القول بنقيضها في قوهمم بالعقول 
العشرة وتأثيراتها. 

9 آي إن کون تاق غالا جو بان تال واب الر جرد و كلك كوه فال قادرا فة وات 
الوجود هي كونه الصف بکل كمال على ما مرّ من وجوب كلّ مکن له تعالى بالإمكان الأعمٌ فإذن لا 
يلزم أن يكون المصحّح لكونه تعالى عالما قادراً شيئان» فلا يلزم التّركيب . فذلك ثابت وإن كان تعلق 
القدرة في التّأثير مغايرا تعلق العلم بالكشف عن المعلوم لأنَّ الإضافة متغايرة» فلا تكون المغايرة في ذات 
الله تعالى. 

(؟) أي إن علم لله تعالى متعاّق بالمعلوم من حيث هو معلوم؛ فكون زيد جالساً يتعلّق , به علم الله تعالى 
بتعلّق» وهذا اعلق ليس هو الصّفة فلا يمتنع عدم دوامه» فإذن لا يمتنع أن يتعلّقَ علم الله تعالى بزيد من 
حيث هو غير جالس. 


Ao 
وذهبت المعتزلة إلى أَنَّ الباري ليس له صفة تتقرّر في ذاته» والعالميّة والقادريّة‎ 
وسائر ما يوصف به أحوال لا موجودة ولا معدومة.‎ 
وهو معلوم البطلان بالشّرورة؛ لأنّا نعلم ببديهة العقل أنَّ كل معقول فإمًا أن‎ 
يكون متحقّقاً في الخارج» وإلا فالمصير إلى أنَّ العاميّة والقادريّة أحوال لا موجودة ولا‎ 
معدومة لا حاصل له”".‎ 


والحاصل أنَّ تعلق العلم من جهتين: جهة زيد الحادث» وجهة علم الله تعالى القديم» فالحادث متغيّر 
بخلاف القديم» فلا يلزم حدوث الصّفة ولا اختلافها. وقد سبق أن علم الله تعالى بالحوادث هو علم 
قديم بحدوث کل منها وقتَ حدوثه فلا إشكال. 

(۱) فالَّيء إِمّا أن يكون موجوداً أو معدوماًء ومحال أن يكون موجوداً معدوماً معاًء فكذلك محال أن 
يكون لا موجوداً لا معدوماً معاً؛ لأنَّ (لا وجوده) هو نفس عدمه» و (لاعدمه) هو نفس وجوده. 
فالقائل با حال يقول بمرتبة ثبوتيّة دون مرتبة الوجود» لكنَّ الوجود الذي هو المعنى المصدري البسيط 
ضروريٌ الإدراك يُطلق على الوت مطلقاً» » فلا معنى للقول بالت‌ایز بین المفهومين. 

ونا كان داعي المعتزلة إلى القول بهذا هو بأنَّ صفة المعنى عندهم يلزم من تعددها بالعلم والقدرة... 
تريب الله سبحانه وتعالى ومغايرة الصّفَات إِيّاه تعالى» وقالوا إن ما ليس بموجود ولا معدوم لا يلزم من 
ا ا 

فاحتياج المعتزلة إلى هذا القول الباطل لفساد مذهبهم ابتداء. 


A٦ 
المسألة النّاسعة‎ 


أنَّ صفات الباري تعالى لا يجوز أن تكون حادثة 
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برهانه أن شيئاً من صفاته لو كان حادثاً يلزم أحد الأمور؛ وهو إمّا حصول ال جيح بدون 
الرجُح أو حدوث الحوادث غير مستندة إلى ذاته أو افتقار الباري تعالى في شيء من صفاته الإهيّة 
إلى غیره؛ وکل واحد منها متنع؛ فيلزم أن لايكون شيء من صفاته حادق 

وإنَّا قلنا إِنَّه يلزم منه أحد الأمور لأنَّ الصّفة التي تحدث في ذاته إِمّا أن تحصل 
بمۇثر أو لا بمؤثّر؛ فإن حصلت لا بمؤثر لزم المّجيح بلا مرجّح. 

وإن حصلت بمۇتّر فالمؤثّر إِمَا أن يكون ذاته أو غيره؛ فإن كان ذاته”" لزم 
الترجيح بلا مرجّح ا ا انان بيش و 
يكون ترجيحاً بلا مرججح” 

وإن كان غيره فإمًا أن يكون صفة من صفاته أو سبباً منفصلاً؛ فإن كان صفة من 
صفاته'" فإمًا أن تكون قديمة أو حادثة؛ فإن كانت قديمة لزم التّرجيح بلا مرجُح. 

وإن كانت حادثة فإمًا أن تتوقّف على حادث آخر أو لا تتوقّف؛ فإن لم تتوقّف 
لزم الترجیح بلا مرجّح. 

وإن توقفت فإمًا أن تنتهي إلى ذاته أو لا تنتهي؛ فان لم تنته لزم حدوث الحوادث 
غير مستندة إلى ذاته) وإن انتهى لزم التّرجيح بلا مر جُح. 
)١(‏ أي أن تكون ذاته تعالى علََّالحدوث الصّفة. 
(۲) بان الذَّات قديمة» فلا تكون علّة لشىء حادث كما سبق. 
() أي أن تكون الصّفة القديمة علّة لصفة أخرى حادثة. 
(5) أي إِلّه في هذه الحال تكون الصّفات الحادثة متسلسلة لا من أوّلء فلا تكون الذَّات سبب حدوثهاء 
بل هي محل حدوثها. فيلزم الافتقار في الانّصاف إلى الغير. 


AV 


وإن کان سببا منفصلاً لزم افتقار الباري تعالى في صفاته الإفية إلى غيره. 
فعلم نه يلزم أحد الأمور. وك واحد منها تمتنع ؟ فيلزم أن لا يكون عاد 


للحوادث7"'. 
ونقول أيضاً: إن واجب الوجود لذاته لا يجوز أن يكون مفتقراً إلى الجهة والمكان 
0 0 

ولا حالا في محل. 


يا الأرّل: فلأل المفتقر إلى الجهة والمكان يكون مفتقراً إلى الغيرء والواجب لذاته 
غنٌ عن الغير فلا يكون مفتقراً إلى الغير”". 


(1) وهذا الدّليل بين مع ملاحظة ما سبق من المسائل. 

(۲) هنا قد يقول قائل إِنَّ المكان أمر اعتباريٌ» فلِمَ لا يكون ا مكان عدميّاً -وهو قول ابن تيميّة- فلا 
يكون في كونه تعالى في مكان افتقاراً إلى الغير. 

والجواب من جهتين: 

الأولى: صحيح أنَّ المكان اعتباريٌ» ولكنّه اعتباريّ عن حجم الجسم فلا مكان إلا لجسم ذي أبعا 
ثلاثة» فعلى هذا يقال إِنَّ لله تعالی لو كان في مكان فلا يكون إلا جس -والمخالف في هذا مكابر جاهل-. 
ولو كان تعالى جس)ً لكان ذا أجزاء» وذو الأجزاء مركب منها فهو مفتقر في وجوده إليهاء فيلزم آنه تعالى 
لو كان في مكان للزم افتقاره إلى الغير. 

لا يُقَل: لا يلزم كونه تعالى ذا أجزاء لو كان في مكان. 

لأنّا نقول: بل المجسمة يقولون إنّه تعالى ذو يدين حقيقيتِين ورجل وقدم ووجه وعينين حقيقيّات» فهل 
هي إلا الأجزاء؟! 

الثّانية: أنَّ كونه تعالى في مكان فوق العرش إمّا أن يكون كملا أو نقصاًء ليس بنقص عند القائلين 
بالمكان» فهو كمال. فيكون کال الله تعالى مشروطاً بكونه فوق العرشء فكماله تعالی يكون بنسبة شيء آخر 
هر کرد الم قعل د عن هذا أن الل عاق ایل وما مرک بی فهو تاق يانه 
ضرورة» وهو كفر. وكذلك يلزم أنَّ الذي كاله بغيره مفتقر لذلك الغير ليكون كاملء وهو كفر. 
والدّليل على أنَّ المجسّمة يقولون إِنَّ الله تعالى متكمّل بغيره هو أنَّهُم يقولون إِنَّ كونه تعالى فاعلاً خالقاً 
عالياً بالمكان يجب له تعالى على الدّوام» فالتزم بعضهم وجوب دوام مفعولاته تعالى لوجوب كونه تعالى 
كاملاً على الذوام. 

فإن قيل: بل هو تعالى في جهة العلوٌ دون المكانء فلا تلزم الجسميّة ولا الافتقار. 


AA 


وأمًا الثّاني: فلأنَ الحالٌ في المّىء مفتقر إلى المحلّ؛ لأنَّ الغنّ عن الئّىء استحال 
خو وا ایی لذاتة ر مر آل ال ف کون ا 


أجيب بأنَّ هؤلاء يقصدون بالجهة أله تعالى فوق رؤوسناء فمقصودهم بالجهة حقيقتهاء وحقيقة الجهة 
هي نسبة مكان إلى مكان» ولا معنى للجهة إلا هذا -وما يخالف فيه إلا مكابر جاهل-» فيلزم أنَّ كل ذا 
جهة فهو في مكان» وتعالى الله عن ذلك. 

وهذا كله غير دليل أن كل جسم فهو ذو شكل وحجم ضرورة» وكل ما هو كذلك فشكله وحجمه 
تمكن ككل أجزاء العام لألّه لا يمتنع عقلاً كوه غيرّه» فيحتاج ذو الشّْكل والحجم في كونه ذا هذا الشّكل 
الخضوض إل مرجع فيازم كونة مغر ب وتمان الله ع دلت 

)١(‏ فيكون الخال كالعرض في المحلٌ فيلزم افتقاره إليه» وكذلك الحالٌ يكون له مكان الحلّء فيلزم 
افتقاره إلى المكان كما سبق. 


۸۹ 


المسألة العاشرة 


ف جواز رؤية الله تعالى 


والمراد منه أله يمكن أن يحصل عند انفتاح البصر إدراك ذات الله تعالى إدراكاً 
تاماً كاشفاً عن هويّته المخصوصة”". 

والحجّة فيه أن نقول: لو امتنع رؤية الله تعالى للزم أحد الأمرين؛ وهو إمّا 
انقلاب الكّيء من الإمكان الذَّايّ إلى الامتناع الذَّايّ أو إمكان الرّؤية على تقدير 
امتناعها. 

وكل واحد منههما متنع؛ فلزم جواز الرؤية. 

وإِنَّا قلنا إنَّه يلزم أحد الأمرين لأنَّ الرّؤية معلّقة على استقرار الجبل؛ حيث قال 
الله تعالى: إن قر محكانه, وف تَرَئننِ #[الأعراف:147]. 

فلا يخلو؛ إِمَا أن يكون اسقراره ممتنعاً لذاته في زمان التظر إليه أو لا يكون؛ فإن 
كان ممتنعاً لذاته وكان قبل ذلك ممكناً لذاته فيلزم انقلاب النَّىء من الإمكان الذَّايّ إلى 
الامتناع الذَّاتي وهو أحد الأمرين. 

وإن م يكن متنعاً لذاته كانت الرّؤية معلقة بشرط غير متنع لذاته» وامعلّق بها لا 
يمتنع لذاته غير ممتنع لذاته؛ فيلزم إمكان الرّؤية على تقدير امتناعهاء وهو الأمر 


00 


فلم أله يلزم أحد الأمرين» وكل واحد منهما ممتنع؛ ؛ فيلزم جواز الرّؤية'". 


الآخر 


(1) ولا يلزم من هذا الإحاطة بحقيقته تعالى» فإدراك هويّته تعالى قد يكون بإدراك بعض صفاته تعالى. 
أمّا الإحاطة بحقيقته تعالى فالجمهور على امتناع ذلك عقلاً لأيّ تخلوق. 
(۲) فظاهر أنَّ ما هو ممكن فليس بممتنع. 


5© عافن هذا لديل أن اله سحام وماق فد على روية سا موسو عل نينا ا 
والسّلام- إيّاه تعالى على استقرار الجبل» واستقرار الجبل ممكن في ذاته» والمعلّق على الممكن عكر فيلزم 
إمكان الرّؤية. 

ومعنى التعليق بأنَّهِ إذا جاز (أ) فقد جاز (ب)ء وإذا لم يحصل (أ) فلم يحصل (ب)» وهاهنا لم تحصل 
الرّؤية كما لم يحصل استقرار الجبل» مع أنَّ الّؤية جائزة كجواز استقرار الجبل. 

وکن هاهنا مان الدّليل بو جیه توجيهاً لخر فان الله تعالى قال: واج مر می لقاو رة 


ag 


_- 
ساس يه ماه رد كه هله د 2 la‏ و 


َال د رن نر ليك قا کن رین وکن أنظ نك الل ون اس كر مڪ انه وف ين لمال رَه 
لصيل جما کڪ وکر موی یا لما نیال شت ت الت واا اون 

لْمُؤْمِنِيتَ €[الأعراف:١٤٠]ء‏ فقد سأل سيّدنا موسى -على نينا وعليه الصّلاة والسَّلام- الرُؤية لنفسه 
هو فطلبه النَّىء لنفسه فرع عن العلم بجوازه ضرورةً فإمًا أن يكون علج سيّدنا موسى -على نيا 
وعليه الصّلاة والسَّلام- حقاً أو باطل» لا يجوز أن يكون باطلاً لأن الخطأ هنا خطأ في صفة الله تعالى» 
والجهل بالله تعالى كفر أو ضلال بعيد» وساداتنا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم محال أن يكون 
لأحدهم ذلكء ومن نَسَبَ إلى واحد منهم ذلك فهو الكافر. فيلزم من هذا أنَّ اعتقاد سيّدنا موسى -على 
نبيّنا وعليه الصّلاة والسلام- حق ضرورة» وهو اعتقاد جواز رؤية الله تعالى» فإذن رؤية الله تعالى جائزة. 
فمن هنا ننتقل إلى جزء آخر من الآية الكريمة» وهو قوله تعالى: 163 لن تردن ولك أنظزْ ِل الْجَبلٍ ِن 
أسَتَفرَ مان مسف زف [الأعراف: ١47‏ ]» فقول الله تعالى إن التعليق قد حصل قبل الكجلي 
واندكاك الجبل يعني أله تعالى قد أفْهَم سيّدنا موسى -على نبيّنا وعليه الصّلاة والسّلام- أنَّ الرّؤية مكنة 
بإمكان استقرار الجبل وإن كان تعالى قد نفى أنَّها ستحصل ذلك الوقت» فهنا تعليم قد حصلء فإن كان 
التعليم لا يحصل إلا بعد حصول اندكاك الجبل فيلزم أن يكون سيّدنا موسى -على نّا وعليه الصّلاة 
والسّلام- جاهلاً قبيل الاندكاك وهو محال. 

فإن قيل: فا دلالة اندكاك الجبل؟ 

أجيب: للتوكيد على عدم الرّؤية ذاك الوقت. 

فإن قيل: فليكن سيّدنا موسى -على نبيّنا وعليه الصَّلاة والسّلام- غير عالم بأنَّ الله تعالى لا يُرى لاعلى 
أنه هذا جهل مركب بالفرض بأنَّ الله تعالى جسم» بل فليكن جهلاً بأنَّ الله تعالى يُرى وإن كان ليس 
بجسم -تعالى-. 

أجيب: لو ثبت أله عليه السّلام جاهل جهلاً بسيطاً لامتناع الرّؤية لما جاز له أن يطلبها على كلّ حال فإنَّه 
عليه السَّلام نبيّ. 


۹۱ 


وزو 


وأا قوله تعالى: « لا د رة لامر 4[الأنعام:7١٠]‏ فلا يَرِدُ علينا. 
لأا [لا]"“ نقول إن البصر برک ونا تقول: د صاحب البصر يدرك؛ فلا 
يكون ما ذکرتموه حجّة علينا". 


ويمكن الاستدلال بأنَّ قوله تعالى: كن أَسَمَمَرَّمَحكَاَهُ 4[الأعراف: 47 ]١‏ مدلوله هو أن يصير الجبل 
قراراً باندكاكه» فيكون المعنى أله إذا ما اندكٌ الجبل فان الرؤية ستحصل. فهو وعد بالرؤيةء وليس هذا 
إن قيل: طلب الرّؤِيةَ اليهودُ فصعقوا. 

أجيب: طلبوها تكذيباً أو تجسياً. 

إن قيل: فسؤال سيّدنا موسى -على نبيّنا وعليه الصّلاة والسّلام- الرّؤية كان لهم ليعلموا امتناعها. 
أجيب: بل نص الآية الكريمة على أنه -على نيا وعليه الصّلاة والسّلام- قد طلبها لنفسه قال رت ارف 
انظ ليك 4[الأعراف:"47 »]١‏ ولو طلبها لغيره لقال: «أرِهِمْ ينظروا» أو «أرنا ننظرٌ» فمحال أن 
يكون قد طلبها لغيره. 

وخاتمة القول هنا أن مبحث الرّؤية كه أنه مبحث في نفسه فهو مبحث في الاستمساك بالأحاديث 
الشّريفة؛ فإنَّ من كبريات المطاعن في السّنّ أنَّ فيها بصحيح الأحاديث ذكر رؤية المؤمنين الله تعالى في 
الجن فإذا صكّت الرّؤِيةٌ انتفت المطاعن وصح الاستمساك بالسّنَة المشرّ_فة -فضلاً عن أن تصحيح 
الرّؤية ثابت في القرآن الكريم- على ما هو دأب ساداتنا علماء أهل السَنّة والجماعة الأشاعرة والماتريديّة. 
)١(‏ ناقصة من الأصل يظهر ضرورتها. 

(۲) وجهة هذا أن إدراك البصر قابليّته للإبصار وهو بالشّروط التي منها المكان» فهي ممتنعة لله سبحانه 
وتعالى» آنا الإدراك بغير هذه الشّروط فليس إدراكاً بالآلة بشروطها. فربها يكون مقصود الإمام هنا أنَّ 
معنى هذه الآية الكريمة هو أن الله تعالى لا يُدرك بشروط البصر التي منها كون المرئيٌ ذا شكل ولون 
ومكان -تعالى الله عن ذلك-» والله أعلم. 


۹۲ 


المسألة الحادية عشرة 
في الجوهر الفرد'" 


هو المتّحد الذي لا يقبل القسمة”". 

والحجّة على إثباته من وجهين: 

أحدهما: أنه لولم يوجد الجوهر الفرد يلزم أحد الأمور؛ وهو إا عدم النقطةء أو 
انقسامهاء أو وجود الحوهر الفرد على تقدير علمه» وكل واحد منها منتفي ؟؛ فيلزم 
وجود الجوهر الفرد. 

وإنَّا قلنا: إلّه يلزم أحد الأمور لأن النقطة لا يخلو ما أن تكون موجودة. أو لا تكون. 

وإن لم تكن موجودة فهو أحد الأمور. 

چ fis‏ 00 
وإن كانت موجودة فإنًا أن تكون في محل أو لا تكون. 
٠‏ ت 
فإن لم تكن في محل كانت متحيّررة بذاتها؛ فيلزم وجود الجوهر الفرد على تقدير عدمه " 


(1) هذه المسألة وإن كانت من مسائل علم الكلام بحيث يُبحث إثبات الجوهر الفرد إلا نّا ليست 
بمؤثّرة في مسائل الاعتقاد فإنّ بعض طرق الأدلة في العقيدة ة متضمّن إثبات الجوهر الفرد» لكنّ غيره من 
الطّرق غير محتاج إلى إثبات الجوهر الفرد» فحبَّى لو فرضنا القول ببطلان الجوهر الفرد فلا يلزم من ذلك 
بطلان شيء من قول أهل السُّنّهَ في مسائل الاعتقاد. 

(۲) فهو الجزء الذي لا يتجرّأء والخلاف فيه أساساً بين المتكلّمِين والفلاسفة نفياً ا ووو الكلسين 
من تبع الفلاسفة فيه ومنهم من توقّف فيه. وحاصل قول المتكلّمين أنَّ الأجسام مركبة من أجزاء لا 
تتجرأء أمّا الفلاسفة فقد قالوا إنَّ الأجسام مركبة من ا هيولى -أي المادَّة- والصّورة» وقالوا إل يجوز تجزئة 
الأجسام لا إلى نهاية. 

(۳) القسمة هنا بناء على أنَّ أيّ مکن -مكانقٌ- إِمّا أن يكون وجوده بذاته فيكون جوهراًء أو أن يكون 
وجوده بغيره فيكون عرضاًء فلو ل تكن التّقطة عرضاً لشيء ما فهي إذن جوهر. والثقطة في ذاتها شيء 


۹۳ 


وإن كانت في عل فإما أن يكون علّها منقس] أو + غير منقسم. 
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فإن كان منقسً يلزم انقسام النقطة؛ لأنَّ الحالّ في أحد جزئيه غير الحالٌ 
في الآخر 

وإن كان محلّها غير منقسم لزم القول بوجود الجوهر'" 

فعللم أنه يلزم أحد الأمور. 
إا قلنا: إنَّ كلّ واحد منها" منت؛ أما وجود النقطة فلأنَ الكرة إذا لاقت 
سطحاً مستقياً فإما أن يكون موضع الملاقاة منقس) أو غير منقسم. 

والأوّل باطل؛ وإلا لكان في الكرة خط مستقيم» وهو محال. 

فموضع الملاقاة غير منقسم؛ فيلزم وجود النقطة'". 


غير منقسم, لأتها لو كانت منقسمة لكان ها طول على الالء وما له طول فهو خط لا نقطة وهو باطل 
ضرورة الفرق ينها -وسيأتي الإمام على ذكر دليل على أن لّقطة لا تنقسم-. 

فيبقى أن اللّازم أن القطة جوهر غير منقسم» وهو موجود؛ فيلزم أن الذي نثبته إلا هو الجوهر الفرده 
أن غير المنقسم من الجواهر -الكاية- إلا هو الجوهر الفرد. 
(۱) فلو كانت النقطة عرضاً لشيء ء فهو لو كان منقسياً للزم أن تكون الثقطة عرضاً لبعضه فينتقل السّؤال 
إل يه ایل وهوباطل. أو أن تنقسم إلى أقسامه فتكون منقسمة وهو باطل. 
فيبقى انبا عرض لشيء غير منقسم» وهو الجوهر الفرد. 
وبطريق آخر يقال: النّقطة لو كانت جوهراً فهو المطلوب. ولو كانت عرضاً فالمعروض بها يجب أن يكون 
غير منقسم؛ إذ هذا العرض الخاصٌ هو عرض غير الانقسام» فثبت امتناع انقسام الجوهرء وهو المطلوب. 
(۲) أي عدم النقطة أو انقسامها أو وجود الجوهر الفرد على تقدير عدمه. 
() هذا اليل زاد على ما كر في شرح الإمام التّعتازان رجه الله النسفيّة بمقدّمة هي آله يلزم من إثبات 
القطة ڈ ثبوت الجوهر الفرد» وذلك بناء على تغايرهماء أي إن قد سبق أله لو ثبت أن القطة لا تتقسم ثبت 
وجود الجوهر الفرد. وعدم انقسام النّقطة هو المطلوب الآن. 
فالدّليل على أنَّ التّقطة لا تنقسم حاصله أنَّ الدّائرة شكل له معادلة معروفة» وحقيقتها نقاط ها مسافة 
معيّة عن نقطة واحدة هي المركزء واللازم أله عند كل اختلاف في نقاط الدّائرة باتجاهمحور السّينات يلزم 

ت 3 ء 3 2 

اختلاف في محور الصّادات -إلى نصف الدّائرة-» فيلزم أنه يمتنع أن تنطبق نقطتان في الدائرة على خط 


4 


وأما الأمران الآخران فهما معلوما البطلان بالشّرورة0". 

الثاني أله لو لم يوجد الجوهر الفرد يلزم أحد الأمرين؛ وهو إما اجتماع الوجود 
والعدم» أو انطباق الق عل غر يتن وكل واحد منهما منتفي؛ فيلزم وجود 
الجوهر الفرد. 


مستقيم يمس الدّائرة» وإلا للزم أن يكون في الدّائرة خط مستقيم وهو خلاف حقيقتها. فيبقى أنَّ منطقة 
تماس الدّائرة مع اماس يجب أن تكون نقطة واحدة غير منقسمة» وهو المطلوب. 


عر 


ص 


وقد يُستدلٌ على المطلوب بعكس المقدّمات بأن يقال: لو بطل القول بالجوهر الفرد ولم تكن الأجسام 
منقسمة إلى جواهر لا تنجرَّأ للزم جواز وجود الدّائرة الحقيقيّة» ولو لزم وجود الدّائرة الحقيقيّة للزم 
وجود النقطة غير المنقسمة بناء على أنَّ نقطة النَّاس بين ا خط المستقيم والدّائرة واحدة وإلا م تكن الدّائرة 
دائرة» ولو لزم إثبات الثقطة الحقيقيّة غير المنقسمة للزم إثبات الجوهر الفرد بمقدّمة أنَّ النقطة إِمّا جوهر 
غير منقسم أو عرض لجوهر غير منقسم. 

فإذن يلزم من بطلان القول بالجوهر الفرد القولٌ بثبوت النقطة الذي يلزم منه إثبات الجوهر الفردء فيلزم 
الخُلف؛ ؛ فيلزم تحقق الجوهر الفرد. 

أن قولنا له لو بطل القول بالجوهر الفرد للزم القول بتحقق الدّائرة الحقيقيّة فمن أنه في هذه الحال يزم 
أن تكون الماد جائزة الانقسام لا إلى نهاية» فيكون كل شكل جائز الوجود لأنَّالمانع من جواز كل 
الأشكال هو كون الخطوط مركبة من نقاط» فلو كانت من نقاط لامتنع تحقّق بعض الأشكال؛ إذ المانع 
من تكوّن شكل ما هو عدم قبول الأجزاء تراکب بانّساق معيّن. کا لو كان حول نقطة حمس نقاط أو 
ست أو سبع على سطح واحدء فالشّكل الأرّل محال أن يكون بعدد النقاط الثاني. 

)١(‏ أي عدم الثّقطة إذ هي ثابتة في الواقع» أو وجود الجوهر الفرد على تقدير عدمه؛ أي لزوم وجوده إن 
فرضناه باطلاً كم في الدّليل العكسي. 


640 


وإنَّا قلنا إِنّه يلزم أحد الأمرين لأنّه لو لم يوجد الجوهر الفرد فإمًا أن تكون 
الحركة الحاضرة منقسمة أو غير منقسمة. 

فإن كانت منقسمة كان بعض أجزائها منقضياً لاستحالة اجتماع أجزاء الحركة 
في الوجود؛ فيلزم اجتماع الوجود والعدم. 

وإن كانت غير منقسمة وهي مطابقة للمسافة المنقسمة فيلزم انطباق غير المنقسم 
على المنقسم» وهو الأمر الآخر. 

عل أنه يلزم أحد الأمرين» وكلّ واحد منهما منتفي؛ فيلزم الجزء الذي لا 
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لمان آنا كل واحلامنها غير مت E‏ 
موجود ضرورة؛ والماضي معدوم الآن ضرورة أله قد ود وانقضى» والمستقبل معدوم الآن ضرورة أنه 
نا يأتِ بعد. 


فالوقت الحاضر الموجود إا أن يكون منقساً أو لاء فإن كان منقسساً فاللّازم أن يكون بعضه قبل بعضص 
بالزّمان والقبليّة الزمانيّة تعني أنَّ (أ) وُجد في وقت لم يكن فيه (ب) موجوداً. فإذن: حاضر (أ) هو 
مستقبل (ب)» وماضي (ب) هو حاضر (). فلو كان الحاضر منقساً للزم أن يكون بعض أجزائه في 
الماضي وبعضها في المستقبل؛ ولك الماضي والمستقبل معدومان الآن؛ فيلزم أن يكون بعض أجزاء 
الحاضر الموجود غير موجودة» وما ينعدم أحد أجزائه لا يكون هو موجوداً لأنّه مشر-وط بوجود جميع 
->أجزائه» والحاضر لو كانت حقيقته منقسمة لكانت مركبة من هذين الجزأين فيلزم عدم حقيقته من 
انعدام أي منهما لاستحالة اجتماعهما في الوجود لأنَّ أحدهما يسبق الآخرء ولكنٌّ الحاضر موجود هذا خلفٌ. 


1 

واحتج المتكرون بوجوه: 

أحدها: أنه لو وجد [واسطة] بين جزئين يلزم أحد الأمرين؛ وهما إمَا 
اللّداخل أو انقسام ما لا يتجرًأء وكلّ واحد منهم| منتف؛ فيلزم انتفاء الجوهر [الفرد]. 

وإنَّا قلنا إِنَّهِ يلزم أحد الأمرين لأنَّ الواسطة حينئذٍ لا يخلو ما أن يكون مانعاً 
من تلاقي الطَّرفِين أو لم يكن. 

فإن لم يكن يلزم أن يكون الطّرفان أو أحدهما داخلاً في الوسط. 

وإن كان مانعاً كان ما به يلقى أحدهما غير ما به يلقى الآخر؛ فيلزم انقسام ما لا 


ت 


وأمًا أن كل واحد منهما منتف فذلك معلوم بالصرورة". 


فيلزم من القول بأنَّ الحاضرَ منقسمٌ محال الباطل» فيبقى أنَّ الوقت الحاضر هو آنٌ غير منقسم» وكذلك 
كل وقت من الأوقات يكون معدوماً في المستقبل ثم يوجد في الحاضر ثم يعدم في الماضي» فتكون كل 
أوقات الرّمان آنات غير منقسمة ضرورة. 

فإذ ثبت هذا يقال إِنَّ الحركة انتقال في مسافة مدَّة من الرّمانء والزّمان قد ثبت أنَّه آنات متتابعات؛ إذن 
الحركة هي انتقال في المسافة لعدد من الآنات. 

وهنا يقال إن الحركة في آنِ واحد (ن) إن كان الانتقال فيها لمسافة معيّنة (ف) قابلة للانقسام إلى نصفين - 
مثلاً- فن الانتقال إلى الصف الأوّل من (ف) لا بدَّ أن يكون في مدّة زمائيّة لأن كل حركة فهي في 
زمان» فيلزم من هذا أن يكون للآن الزَّمانٌ (ن) جزء» ولكن قد سبق إثبات أنَّ (ن) لا ينقسم» فإذن محال 
أن تكون الحركة إلى نصف المسافة (ف) فقط. فيبقى أن الحركة كانت لكامل المسافة (ف). 

فإذن هناك مسافة تُقطع في الآن الواحد يستحيل أن تكون منقسمة: فإذن يلزم ثبوت الحيّز ا مكاي غير 
المنقسمء وهو عين المطلوب. 

(1) اه هنا تفضا ما در ادر ع 

(؟) حاصل هذا آنا لو فرضنا ثلاثة جواهر متلاصقة (س) (ص) (ع) ا5) . 

فإنَّ الجوهر (ص) في الوسط» وهو ملاصق ل(س) و (ع)» فهو إا ملاصق ل (س) بنفس ماهو 
ملاصق به (ع) فيلزم ملاصقة (س) ل (ع) وعدم وجود شيء بينهما وهو خلاف أنّا فرضناها ثلائة 


۹۷ 


الثاني : أنَّ المسافة لو كانت مركبة من أجزاء لا تتجرّأ فعند ارتفاع الشّمس فإمًا 
أن يتقص من ظل الخشبة المغروزة في الأرض جزء لا يترا أو أكثر أو أقل؛ فإن 
انتقص جزءا لا يتجرأ کان طول الل مثل غاية ارتفاع السّمس وهو محال. وإن 
انتقص أكثرٌ كان الل أطول. وإن كان أنقص لزم انقسام ما لا يتجرًا'. 
مي ل ا ا جي 
جواهر. أو أن يكون ما به ملاصقة (س) غير ما به ملاصقة (ع) فيلزم أن يكون ل (ص) جزءان فيكون 
منقسيأء ونحن فرضناه غير منقسم» هذا خلف. فيبطل على كل حال القولُ بالجوهر الفرد. 
(1) هذا الوجه بان الظلّ هو نسبة مقدار طول الضّلع المقابل لزاوية طلوع الشمس -الذي هو طول 
الل على الأرض - إلى طول المجاور -الذي هو طول الخشبة-؟ فإذن: مقدار الت نغ في طول الظّلٍ معتمدٌ 
على مقدار التي بزاوية ارتفاع الشّمس. 
فهذه النّبة تساوي كرا أغلب الأرقات؛ فلا تكون الشبة عددا صحيحاء ؛ فيكون تناقص الظُّلٌ لا 
يساوي مقدار ارتفاع السّمس ولا مضاعفاته الصّحيحة يقينا 
فيلزم كون الزيادة اا کر ی ادن ف الور شل 
القول به. وكذلك لو كان نقص الل بمقدار زيادة ارتفاع السّمس للزم أن يكون الارتفاع مساوياً طول 
الل دائ)ًء وهو خلاف الحاصل كا هو معلوم. 


وقد يقزر الإيراد -ذكر قريبه ابن سينا في إبطال الجوهر الفرد- بأنَّ لمدلّث قائم الرّوية الذي له زاويتا 
(س)- ١٤‏ (ص)= ٠۳١‏ تكون نسبة ضلعيه (أ) و (ب) إلى الوتر (و) هي: ٤ ٠١٠۴‏ بالتّرتیب؛ فلو 
كان طول (و)= ٥‏ لكان طول (أ)- ۳ و(ب)- 5. 


فهنا يقال إِنَّه لو كان الصّلع (ب)- ۲ للزم أن يكون مقدار (أ) = 5 ,١ء‏ ومقدار (و)- ۵ 7. 


۹۸ 
الثّالث: المسافة لو كانت مركبة من أجزاء لا تتجرأ؛ فإذا قطعت الح ر كة السّريعة 
جزءاً لا يتجرأ فإمّا أن تقطع البطيئة مثله أو أكثر أو أقلَّ؛ فإن قطعت مثله أو أكثر كانت 
البطيئة مثل السّريعة في السّرعة أو أسرعء هذا ُحلفٌ. وإن قطعت أقلّ لزم انقسام ما لا 


E 
۰ 


الرّابع: أن اللننافة :لو كانت فركنة من العام لاه تتجرأ؛ فإذا قطع الطّوق الأعظم 
من الرّحى جزءا لا يتجرأ فالطًوق الأصغر منها ما أن يقطع مثله أو أكثر أو أقل؛ فإن 
قطع مثله أو أكثر كانت الذّائرة التي يتحرّك عليها الوق الصّغير مثل الَا ة التي 
عليها الوق العظيم أو أعظم» هذا خلف. 
وإن قطع أقلّ منه يلزم انقسام ما لا يتجرًٌا“ 


فيلزم أنه لو كان هذا المقدار ل (ب) هو عدد الجواهر الفردة للزم كون (أ) و (و) ذوي عدد غير صحيح 
من الجواهرء فيلزم انقسامهم ما دام المثلث المفروض مثلثا. 

)١(‏ فالحركة السّريعة هي التي تقطع مسافة أكبر مقارنة بالحركة البطيئة» إذن لو قطعت الحركة السّريعة 
مسافة جوهر واحد للزم أن تقطع البطيئة أقل منه؛ فيلزم انقسام المسافة ضرورة. 

(۲) فذلك بأنَّ الدّائرتين ن المختلفتين قطراً تكون الأجزاء التي مرت على جزء معيّن في الكبرى منه) أكشر 
من الأجزاء التي من الصّغرى؛ إذ حيط الدّائرة الكبرى أكبر من الذي للصّغرى. 

فلو فرضنا دائرتين متماستين واحدة قطرها أصغر من الثّانية بالنّصف -كا في الشّكل-» وأدرنا الكبرى 
حول محورها دورة كاملة فإنّ الصّغرى ستدور حول محورها مرّتين مضروباً ب 11 كا هو معروف. 

فلو تحرّكت الصّغرى حول محورها بمقدار جزء لا يتجرَأْ فستكون حركة الكبرى أقل بواحد على ١‏ 11 
وهو أقل من الجزء الذي لا يتجرأ ؛ فيلزم انقسامه فيبطل القول به. 

نا المثال الذي مثّل الإمام فعكس هذا في نسبة الحركة بين الكبرى والصّغرىء ولم أصل إلى رسمه 
المقصود. والمبدأ واحد. 
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الخامس: أنّا لو فرضنا خطاً مركباً من أربعة أجزاء» وفوق طرفه الأيمن جزء لا 
يتجرَأ وتحت طرفه الأيسر جزء لا يتجرّأء وتحرّكا معاً إلى الوسط حركة متساوية فلا بد 
أن يصير أحدهما محاذياً للآخر. 

ولا يجوز أن تكون المحاذاة على الجزء الثاني من أحد الطّرفين؛ وإلا لكانت 
إحدى الحركتين أسرع؛ فتقع المحاذاة على ملتقى الثاني والثالث؛ فيلزم انقسام الأجزاء 
کا 

وهذه المسألة تستحقٌ التُوقّف فيها أو الاعتراف بنفي الجزء لسبب هذه 


الو 


(۱) وهذارسمها: 


(۲) ولمثبت الجوهر الفرد أن يجيب عن الإيراد الأول بألا لنا أن لا نسلّم تماسّ الأجزاء؛ فلايلزم 
الانقسام. 

وعن الَاني بأنَّ الحركة والطَّاقة عبارة عن كرّات. وأنَّ حقيقة الحركة هي انتقالات كمي كا بعد كمٌ. فهنا 
فليضرب مَل للتسهيل بأن يكون خط ضوء (أ) على حائط وأمامه عدسة مصغُّرة بعدها صورة ذلك 
الضوء مصهَّرة (ب)؛ فلو كان التصغير بنسبة (1-7) وكان طول (أ) ۳ جواهر فإنَّ (ب) سيكون بمقدار 
جوهر واحدء فالآن لو زاد (أ) بواحد أو اثنين فصار ٤‏ أو ۵ جواهر فلن يزيد (ب)» ولو زاد (أ) فصار ٦‏ 
جواهر كان (آن) يزيد وراد لنضان جر هري عند كر الا جرا عق عد مدان جهو نة اللائ ةل 
واحد- يحصل انتقال جديد. ففي حال أن لا يصل المجال لزيادة ا جوهر الثّالث بأن يزيد (أ) إلى تسعة 
فلن يزيد طول (ب) إلا إذا وصل (أ) إلى تسعة... وهكذا. 
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وتحقيق هذا في مسألة إصدار الذَّرّ الطاقة عند انتقال الإلكترون من مدار داخلٌ إلى مدار خارجي. 


وكذلك مثال السّمس وظلَّها فهو على نفس المبدأ بأنَّ الل ينقص بمقدار جوهر واحد -وحقيقته زيادة 
الک عل الأرفن يجوهر إذا عا ارتفعت الشكين بمقداز اة يدي -#جواهر معلا وعكذا. 
وعن إيراد ابن سينا بأنَّ لنا أن لا نسم وجود املّث الحقيقيٌ الذي أبعاده كما اّل؛ أي إِنَّهِ نا كنا قائلين 
بالجوهر الفرد فنا نقول إل كلّ شكل إلا هو مركب من نقاط؛ فبعض الأشكال التَظريّة لنا أن نمنع 
تمه تا هل هذا 
وعن الكَالث بأنَّ الجّرعة والبطء اعتباران يرجعان إلى عدد التَّوقُّات في خلال الحركات؛ فإن الحركة 
انتقالات» فالحركة البطيئة انتقالات تخلّلها سكونات أكثر من الحركة السّريعة» فليست السّرعة أكثر من 
ذلك. فالحاصل أن ليست نفس الحركة سريعة أو بطيئة» لأنَا ندّعي أنَّ كلّ واحد من الحركات ها نفس 
الشّرعة وإنَّ) الفرق في مجموع الحركات لكل جسم أو جوهر وهو ما ندركه؛ فيحصل أنَّ مجموع 
الحركات في البطيئة أقلّ من السّريعة في نفس الوقت» ولربها وصح الرّسم: 
ا لكام الفرق في المسافة في نفس المدّة 
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وعليه يقال إِلّه لو تحرّك جسمان: سريع (أ) وبطيء (ب)؛ وفرضنا أنَّ سرعة (أ) ضعفي سرعة (ب)» 
وانطلقا من نقطة واحدة في وقت واحد؛ فإك في الآن الأول سيقطعان نفس المسافة التي هي مسافة جزء 
واحدء وفي الآن الثاني سيتحرّك (أ) وسيسكن (ب). وني الآن الثّالث سيتحرّكان... وهكذا. 

ولو فرضنا فرق السّرعة بينهما ضعفاً ونصف فإتهم) سيتحرّكان معا في الأوّل ومعاً في الثاني وفي الآن 
الثّالث يتحرّك () ... وهكذا. 

وعن الإيراد رابع بأنا لا نسم نحق الًائرة ا حقيقية؛ فكل شكل عند القائل بالجوهر الفرد إلا هو مرگب من نقاط؛ فلا 
يتنظم شكل الدّائرة به» والدّليل على ذلك بأنَّالنّائرة لو كانت موجودة لزم أن تكون مضلَعاً اللازم كون عدد التّقاط فيه 
لاخباية لهء فإ لمضلّع كلّما زاد عدد أضلاعه زادت الزّاوية بين كلّ ٠"‏ نقاط منهء فالدًاثرة لو كانت من عدد محدود من 
التقاط للزم أن يكون هناك زاوية بين ۳ نقاط منهاء فيلزم أَّا لا تكون دائرة» فيلزم التّناقض. فيبقى أن يقال إِنَّا من عدد 
لا نهاية له من النّقاط» وبطلانه من ضرورة امتناع وجود ما لا نهاية له في الوجود دفعة واحدة. وتفصيل ذلك ليس هذا 
محلّه. 


وهاك دليلاً آخر على أنَّ الدّائرة الحقيقيّة لا توجد في الواقع؛ فان حيط الدّائرة هو مضروب قطرها في 011 و 11 عدد نسبيٌ 
له ناتج قسمة لا تتتهي -عند من يعرف في الرُياضيّات -. وعلى هذا؛ مهما يكن طول قطر الذّائرة حقيقياً فان عيطها لن 
يكون طولاً حقيقياً لاله نسبيٌ» فلا يكون موجوداً في الواقع» والدّائرة هي ا محيط فيلزم أن يكون وجودها في الواقع 
محالاً. فإن قيل: إن كان هناك حلقة ذات سُمْكِ فإنَّ فيها دوائر حقيقيّة كثيرة. 

أجيب: إل مع ذلك تبقى استحالة تراكب النّقاط لتكوين الدّائرة الحقيقيّة» والدّوائر الحاصلة موهومة. 

وبعد هذا يقال نا إن حرّكنا رحى فا إلا نحرّك شكلاً مركا من تقاط ولنسمٌ الوق الأصغر ب (س) والأكبرب 
(ص)؛ فتكون حركتهم) انتقالات متتابعة کا في الرَّسم: 


00 ص 


فلا تكون حركة واحدة متنظمة مستمءة» فلا يرد الإيراد أصلاً لجواز أن تكون توقفات (ص) أكثر من (س). 

وعن الخامس بأل لنا أن نمنع التَّاسّ. ولنا كذلك أنَّ الجوهر غير ممتدٌ في الأبعاد؛ فلا نصف له. 

ولنا - مثبتي الجوهر الفرد- في الجواب أن نقول إل الجوهر الفرد ليس إلا نقطة ذات مقاوميّة أو قصور من غير 
ضرورة أن نقول إِنَّلها مادّةء بل لنا أن نقول إِنَّ حقيقة المادَّة ترجع إلى الكتلة التي هي القصورء والقصور فيزيائياً هو 
مقاومة النّحريك أو المداخلة» فيمكن فرض نقطة من غير القول بوجود مادّة هاء وألا يمير الجوهر عن غيره امتناع 
التداخحل بينهما. فيكون الموجود الحقيقيٌ هو شكل وجودي معيّن قد يُظهر قصوراً فنس ميه مادّة وجواهر» فيكون 
مسكّى الجوهر أمراً هو أصل بناء الأجسام ومادّته الأوّليّة. والله تعالى أعلم. 

على كل؛ نحن نرى الإمام الأبهريّ رحمه الله يتومّف في هذه المسألة ولا ضرر في ذلك إذ هي ليست من مسائل 
الاعتقاد التي يكون الإيهان بها واجباًء وكا ترى هي مسألة فيزيائية حقّة ولو م يأت بالدّلالة عليها من التّقل الشّريف شيء. 


1۰۲ 
المسألة الثّانية عشرة 
في إبطال الهيولى والصّورة 


قالت الفلاسفة: إِنَّ كل متحّر فهو متصل واحد مركب من جوهرين أحدهما 
ال الأ وال الور ال واكان غل لاخر ناهول“ 

وهو باطل؛ لأنَّ كلّ متحيّر لو كان مركّباً من الميولى والصّورة يلزم منه أمر 
تحب ومايارم ينه المت فهر متعم 

وإنّا قلنا لَه لزم منه الممتنع لأنَّالصّورة حت إِمًا أن تكون مفتقرة إلى الميولى أو لا تكون. 

فإن لم تكن مفتقرة إليها يلزم أن لا تكون حالَّة فيها؛ لأنَّ المستغني عن الّيء 
ادال خلوله فده 

ات كافك فة إلا كانت الحيرق دة عل الصّورة بال جو ةة لان ال 
إليه لا بد أن يكون متقدّماً بالوجود. 


ولو كانت متقدّمة بالوجود فإمًا أن تكون متحيّزة قبل الصورة أو لا تكون. 


)١(‏ قالت الفلاسفة: كل جسم مركب من مادّة -هي هيول باليوناتيّة- وصورة» ولا يكون الجسم جسياً 
فن وح ها ولا كن أن توعد الان غير صؤرة ولا الصو رة من غير اة دون قد عن 
ذلك القول-. وإنَّا قالوا إِنَّ المادّة غير الصورة لأنَّ اة شيء واحد في كل الأجسام» والصّوّر مختلفة بين 
الأجسام. وكذلك الجسم الواحد تبقى له نفس المادَّة مع اختلاف صورته. إذن: غير المتغيّر -الذي هو 
المادّة- غي للمتغّر -الذي هو الصّورة-. وقالوا إن المادَّة منسجمة داخليّاً فليست مركّبة من أجزاى 
فلهذا هي عندهم قابلة للانقسام لا إلى نهاية. وهذا ثبت بطلانه فيزيائياً. 


1۰۳ 


فإن كانت متحيّرة قبل الصّورة 1" يكن کل متحیز مرگباً من الهيولى والصّورة» 
ونحن نتكلّم على خلاف هذا التّقدير فيلزم منه الممتنع. 

وإن ل تكن متحيّرة فعند اقتران الصّورة بها إمّا أن يحصل في جزء معن أو لا يحصل. 

فإن لم يحصل يلزم وجود الجسم دون حصوله في الحيز؛ فهو ممتنع. 

وإن حصلت في حيّر معيّن كان حصوها في ذلك الحيّر دون غيره ترجيحاً بلا 


مرجح» وهو ممتنع”". 


)١(‏ الأصل: «ول» لكن غير بينة. 

(۲) فلنقسم هذا الإيراد قسمين: 

الأرّل أنَّ الفتقّر إليه يكون وجوده علَة لوجود المفتقر -أو جزء علَة-» والعلّة متقدّمة على المعلول. 

ففي هذه المسألة محال أن توجد الصّورة إلا مادّ ثم إن حقيقة الماد والكتلة عند الفلاسفة يمكن تصوّرها من غير 
تصَوّر الصورة فإذن المادّة شيء غير الصّورة وهي شرط ها. إذن المادّة متقدّمة على الصّورة» والمتقدّم يكون 
وجوده سابقاً على المتأخر بالرّمانء فيلزم وجود المادّة في وقت ليست فيه الصورة موجودة. 

وهذا باطل لان المادّة في الوجود الحقيقيٌ لا تكون إلا بشكلء فيلزم أله مهما كانت المادّة موجودة 
فالصّورة موجودة؛ فيلزم تأر الصّورة وعدم تأخرها معأ وهو تناقض. 

والقسم الاي من الإيراد بأنَّ حدوث الجسم لو كان بحدوث اقتران المادّة والصّورة فان الجسم الحادث 
لا بن أن يكون في مكان. والمادّة م تكن موجودة في مكان معيّن قبل هذا الاقتران ولا الصّورة» فيلزم أ 
مكان هذا الجسم غير متعيّن من هذا الاقتران» وما لا يتعيّن مكانه لا يوجدء ولو وجَدٌَ لكان موجوداً في 
ذلك المكان من غير وجود سبب وهو محال. 

وللمجيب أن يجيب عن القسم الأول بان تقدّم العلّة على المعلول ليس تقدّماً بالرّمانء بل إن العلّة عله 
لذاتها فيلزم وجود المعلول في كلّ وقت هي موجودة فيه وتقدّمها عليه ذاتيّ -أو اعتباريّ بن فاعل الماد 
والصّورة شيء آخر. فعلى هذا لا يلزم هذا الإيراد. 

والجواب عن القسم الثاني بأنَّ الفلاسفة يقولون بقدم الا وحلول الصّوّر صورة بعد صورة في نفس 
ا مادء فهم يقولون إن لمادَّة تبقى في نفس المكان» فيكون مكانها معيّ فيبطل الإيراد. وهم أن يقولوا إن 
المادّة لو حدثت مع الصّورة فحدوثهم| بشيء ثالث يعيّن وجودهما ومكانه). 
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اخ لرن للميوق باذ للدم لون الوا لاقي لام فكل جت 
فهو متّصل واحدء وهو ممكن الانفصال؛ إذ لو امتنع الانفصال لما كان شيء من 
الأجسام قابلاً للانفصال» وهو باطل. 

ولا بد أن يكون في الجسم شيء يقبل الانفصال والانّصالء والانّصال لا يقبل 
الانفصال؛ لأنَّ القابل لا بدَّ أن يكون موجوداً مع المقبول» والانّصال لا يبقى مع 
الانفصال؛ فلا يكون هو قابلاً للانفصال. 

والجسم لا بدَّ وأن يكون منه شيء يقبل الانفصال؛ فالجسم مركّب من شيئين: 
أحدهما الصّورة والثاني القابل للانفصال". 

والجواب: قلنا: لا نسلّم أنه لابدٌ أن يكون في الجسم شيء يقبل الانفصال؛ وإنَّ) 
يكون كذلك إن لو كان الانفصال أمرا وجوديًا مفتقرا إلى قابل يحل فيه. 


ونا يمكن الإبطال بِأنَّه لو كانت الصّورة حالًا في المادّة لاستحال أن تكون نفسها مادّة لثيء آخرء 
والحاصل أنَّ المخنشب -مثلاً- صورة في المادّة» والكرمييٌُ صورة للخشب؛ فيلزم أن تكون صورة الخشبيّة 
اذه ور اکر وهو باط 

وكذلك يمكن إبطاله بأنَّ الجوهر هو ما وجوده بذاته فلا يفتقر إلى محلّ» والصّورة مفتقرة إلى الماذَّةه فهي 
عرض وليست جوهراًء فبطل قول الفلاسفة إِنَّا جوهر. 

ما المغايرة بين المادّة والصّورة عندنا فهي ليست إلا بأنَّ الصّورة اعتباريٌ عن عدد الجواهر ووضع 
بعضها إل بعض كان تكون متراتبة خطياً أو حلقياً:.. فليس هناك حاجة أصلاً لفرض جوهرين ادها 
حال في الثَّي. 

(۱) أي إِنّا نرى الجسم متّصلاً تارة ومنفصلاً طوراًء فلا بدَّ من سبب لقبول الجسم للانُصالء ولا بدَّ من 
سبب لقبوله الانفصالء وحال أن يكون هو سبباً واحداً لأن الاتّصال والانفصال نقيضان لا جتمعان 
ولا يرتفعان معاء فإذن لما سببان. 


6. 


وهذا لأن الاتفصال عدم الاتصال» وذلك أمر سلبيٌ؛ فلا يحنا تاج إلى عمل 20 
فإن قيل: الانفصال عدم الانّصال عا من شأنه أن يتصل؛ فهو عدم متخصّص 


بالمحلٌ؛ فلا بدَّ أن يكون له قابل. 
قلنا: مُسلّم؛ ولكن لا يلزم أن يكون الجسم مركباً من جوهرين ليثبت المطلوب 
الذي قصدتموه”"© 


طريقة أخرى في إبطال ا هيولى والصّورة أن نقول: 

لو كان الجسم مركّباً من الميولى والصّورة فعند انقسام الجسم يلزم انقسام 
الهيولى ضرورةً أن هيولى أحد الجسمين غير هيولى الآخر؛ فتكون الهيوللى من حيث هي 
هي قابلة للانفصال؛ فتستدعي محلا على الوجه الذي ذكرتموه» ويكون ذلك المحلّ 
أيضاً قابلاً للانفصال؛ فتستدعي محلا آخرء وهكذا إلى غير النّهاية؛ فيلزم اجتماع أمور 
مترتّبة إلى غير النّهاية» وهو حال" . 


)١(‏ أي إِنَّ الانفصال تًا كان حقيقته هي (لا انُصال) أجزاء الجسم فهو عدمٌ حض» وما هو عدمٌ محض 
سببه عدم وجود سبب» فإذن سبب وجود الانفصال هو عدم وجود سبب الاتُصال؛ فيلزم أنَّ الانفصال 
لا سبب له» فلا يلزم الاستدلال. 

(۲) فهنا قد يقال إِنَّ الانفصال حالة تقابل الاتّصال للجرم المعيّنء فليس عدماً مطلقاء فيلزم وجود قابل له. 
والجواب بأنَّ نفس القابل للاتّصال هو قابل للانفصالء لأنَّ قبول شيء هو نفسه قبول عدمه» إذ القابل 
لزيادة الكّيء هو قابل لنقصه وقلته» ونقصه وله هما تحقّق عدم المقبول الذي هو الانفصال هنا. فلا 
داعي للقول الباطل بالهيولى الصّورة بناء على هذا السّوال الباطل. 

وليُضرب عَكَلُ الجسم من حيث حرارته؛ فا لجسم قابل لأن تزيد حرارته» فهو يقيناً قابل لأن تقل حرارته» 
وهي نفس برودته. 

(۳) هذا الإيراد على أنَّ الفلاسفة قالوا إِنَّ قبول الانفصال من الميولى» فيرد أن إذا انفصل جسم فصار 
جسمين» والانفصال عندهم لا بِدَّ له من قابل» فلا بد أن يكون شيء يقبل الانفصال غير هذين 
الجسمين» وهذا القابل للانفصال لا بدَّ أن يكون لقبوله هذا سبب قابل للانفصال فلا بد من سبب... 
فيجب إذن وجود ما لا نباية له من الأسباب في الوقت الواحد وإِنّهِ محال. 


المسألة الثالثة عشرة 
في الخخلاء 


هو أن يوجد جسن لا يتلاقيان ولا يكون بينهما جسم يلاقيانه”". 

احتح المثبتون بوجهين: 

أحدهما: أنه وج ملزوم الخلاء؛ فثبت الخلاء. 

وَإنَّا قلنا إِلّه وجِدَ الملزوم لأنَّ من الأجسام ما ينتقل من حير إلى حيّر آخرء 
وذلك ملزوم لوجود الخلاء؛ لأنّه لا يخلو؛ إِمّا أن ينتقل إلى مكان فارغ أو إلى مكان 
تملوء. 

والتاني باطل فتعيّن الأوّل. 

ونا قلنا إن الَاني باطل لأنّه لو انتقل إلى مكان مملوء فا لجسم الذي في ذلك 
المكان إِما أن ينتقل إلى مكان هذا الجسم أو إلى مكان آخر. 

والأوّل باطل؛ وإلا لزم الدّور. 


(1) فهو أن يكون العدم المحض في مكان. والإشكال فيه أنَّ ما له مكان فهو جسم» والعدم ليس جس)؛ 
فيستحيل أن يكون هناك مكان ليس فيه إلا العدم -أو لا شيء فيه-. فيلزم أنَّ العالم كله (مَلاء) ممتلئ 
بالأجسام المتلاصقة. 

إذن القول بالّلاء نقيض القول بالخلاء. 

وهذا الإشكال مبناه على الوهمء ودفعه بأنَّ حقيقة الخلاء هو مسافة بين جسمين لا جسم فيها -كما 
عرّفه الإمام الأثير-» فليست هذه المسافة إلا بحسب الجسمين ولا يلزم أن تكون بحسب شيء متمكّن 
فيها. ولا جهة فيزيائيّة نع القول بالخلاء» بل ثبوته فيزيائيٌ عمل 

ويمكن أن تُرّر المسألة بأنَّ الذي نسمّيه الفراغ هل هو شيء موجود أو هو عدم محض. 


1۰۷ 


والاني باطل؛ وإلا لزم من حركة الخردلة حركة جميع الأجسام» وهو معلوم 
البطلان بالضرورة. 

فتعيّن أن ينتقل إلى مكان فارغ» وهو المطلوب'". 

الثاني: أن الجسم الماسٌّ لجسم آخر قد يرتفع عنه دفعة واحدة» ومتى كان كذلك 
لزم وقوع الخلاء. 


)١(‏ مبنى هذا الدّليل على أنَّ الكتلة ذات قصور وممانعة لمداخلة غيرها فيهاء فلو فرضنا العالم أجساماً 
متلاصقة لا فراغات بينها فإ ازم أنَّ الجسم (ص) محاط بها يمنع مداخلة (ص) إِيّاه وهذه الأجسام 
المحيطات ب (ص) محاطة بأجسام أخرى إلى نهاية العالم» فيلزم أنَّه ليتحرّك (ص) أن تكون فيه طاقة 
لتحريك كل أجسام العام وهو محال فيلزم امتناع حركة (ص) أصلاً. 

ولو كانت حركة بِأنَّه لو كان (ص) سيتحرّك يميناً وعن يمينه الجسم (ط) يمانعه» فلو قلنا إِنَّ (ط) 
سيتحرّك إلى مكان (ص) على البدل فيكون الحاصل أنَّ (ص) محتاج إلى مكان (ط)؛ و(ط) محتاج إلى 
مكان (ص» فَلِكَيْ يتحرّك (ص) فهو محتاج إلى أن لا يكون (ط) في مكانه لأن (ط) يهانعه. وكذلك 
(ط) محتاج إلى مكان (ص)ء فيلزم آنه ليتحرّك (ص) يلزم أن يكون (ط) متحرّكاًء وليصمٌّ أن يتحرّك 
(ط) يجب أن يكون (ص) متحرّكاً؛ فيلزم أن شرط حركة (ص) هو أن يكون متحرّكاء وهذا دورٌ بين 
بطلانه. 


اة 9 هاهنا قياساً منتجاً من الشّكل التّاني: ئ الأجسام في داخل العام يمكن حركتها - 
بالمشاهدة-» وكون العالم ملاء اللّازم منه -بالدّليل المذكور- امتناع الحركات في داخل العالم؛ إذن: ليس 
هناك شيء من أجسام العالم في مَلاء. 

وينتج منه أن أجسام العالم في (لا مّلاء)؛ إذن: أجسام العالم في خلاء» وهو المطلوب. 


1 ما أنّ الجسم اماس لجسم آخر قد يرتفع عنه دفعة فلأ الجسم الصّلب 
الأملس إذا كان منطبقاً على جسم آخر وتحرّك أعلاه إلى فوق فاه يرتفع السّطح المماس 
للجسم المنطبق عليه دفعة؛ وإلا لزم انفكاك أجزاء الجسم المتحرّك بعضها عن بعض. 

وإنَّا قلنا إِلّه متى كان كذلك يلزم وقوع الخلاء لأنَّ حصول الجسم في الوسط 
يحتاج إلى حركة من الجوانب؛ فحال ما يكون الجسم على الطرف لا يكون في الوسط؛ 
فيلزم وقوع الخلاء في الوسط”". 


)١(‏ هذا الدّليل بألا لو فرضنا أسطوانتين متماثلتين واحدة فوق الأخرى فان الاس يكون على مساحة 
الدائرة؛ فأوّل آن الانفصال يكون قد انفصل الجسمان من طرف الدّائرة ومن وسطها. فالآن يقال إلّه لو 
كان الهواء يصل الوسط أوّل آن الانفصال للزم أن تكون سرعة انتقال الهواء إلى الوسط لا خباية لها؛ فإن 
مسافة الهواء المقطوعة نصف قطر الدّائرة» والمدّعى أله لم يكن زمان فيه خلاء فيلزم أنَّ الهواء قد وصل 
إلى الصف عند الانفصال لا بعده» فيكون زمان الحركة -الذي هو زمان الانتقال من طرف الذدّائرة إلى 
مركزها- صفراً؛ فتكون سرعة الهواء لا نهاية لها وهو محال. 


المواء 
r -‏ 


وللمجيب أن يجيب بامتناع أن يكون هناك جسم أملسٌُ إذا كان قائلا بالجوهر الفرد» فلا يلزمه هذا الذَّليل. 

فحيتئل نعيد هذا الدّليل بأد الثابت فيزياتيا أله بتباعد جسمين عن بعضه فن الصغط بينهها يقل» فتنتقل 

الأجسام المحيطة بحسب درجة هذا الضّغط إلى مكان تباعدهماء فكون الأجسام المحيطة ذات سرعة ما 
يعني أا تكن هنالك في أوَّل آن الانفصال» فيثبت الخلاء. 

وعل كل إذ المسألة فيزيائيّة فقد ثبت فيزيئا الخلاء وانتهت ت المسألة. 


۹ 


فإن قيل على الأول ": لي لا يجوز أن ينتقل إلى مكان تملوء؟ 

قوله: (إنَّ الجسم الذي فيه إا أن ينتقل إلى مكانه أو إلى مكان آخر». 

قلنا: لا نسلّم؛ ولا يجوز أن يقال إِنّهِ يتكاثف الجسم الذي في ذلك المكان؟ 

وهذا لأنَّ الجسم عندنا مركّب من الهيولى والصّورة» ثم الهيولى تقبل المقادير 
المختلفة؛ فعند انتقال الجسم يحدث فيها مقدار أصغر من المقدار الحاصل قدام 
المتحرّك, ويحصل فيها مقدار أعظم من المقدار الذي حَلْفَ؛ فلا يقع الخلاء. 

وأما عن النَّانٍ فلا نسلّم [قوله]: «لأنّ حصول الجسم في الوسط يحتاج إلى 


حركته من الطَّرف». 
ولم لا يجوز أن يقال: إن في الرّمان الذي يتحرّك الجسم إلى فوق يحصل الجسم في 
الوسط بطريق التخلخر "؟ 


والجواب عنه ما مر أن الجسم لا يجوز أن يكون مركّباً من امهيولى والصّورة؛ 


)١1(‏ أي اعتراضاً على الدّليل الأوّل. 

(؟) النُخلخْل وفق مصطلح الفلاسفة هو زيادة حجم جسم معيّن من غير إضافة شيء زائد على ذلك الجسمء 
والتكائف نقصان حجم الجسم من غير ذهاب بعضه . وم التنّخلخْل زيادة حجم الماء عند سخونته فوق نقطة > 
درجات سيليزيوس» فإنَّلماء يزيد حجمه من غير زيادة أجزاء من غيره. ومثال التُكائف نقصان درجة حرارة المياه إلى 
درجة ٤‏ سيليزيوس» فإنَّ حجم اما يقل مع آله لايُنتقص من نفس الماء فيخرج عنه. 

ملحوظة : أقلّ حجم يكون للماء عند درجة 4 سيليزيوس» فإن سخن أكثر تمدده وإن برد أكثر تمدّدء وهذا 
يسمُّونه شذوذ الماء. 

ويقال هنا إنَّ الفلاسفة يستدلُون من حصول التّكائف والتُخلخل على كون الأجسام من صورة وهيولى» 
بأن الهيولى لا مقدار ها بنفسهاء بل هي قابلة لكل المقادير. 

والحاصل بالفعل أن سبب صحَّة المت تلص في الأحجام هو أن بين جزيشات الماء فراغات تزيد 
بازدياد الطّاقة الحركيّة -المعبّر عنها بالحرارة المختزنة -» وتقلّ هذه الفراغات عند قله اعاقة الحركيّة بين 
جزيئات الماء. فيقلب الاستدلال بأنّهِ استدلال على تحقّق الخلاء. 


فلا يصح النُخلخل والتّكائف””"؛ فلا بد من وقوع الخلاء”". 
اح المنكرون بوجوه: 
ها: أله لو وُجِدَّ الخلاء لكان قابلاً للزيادة والتقصان؛ لأنَّ الخلاء فيا بين 
E‏ 


لا تتتجرأ أو لا يكون؛ والأوّل باطل”" لما مرّ فتعبّن الثّاني؛ فيكون مقداراً. 

17 كوه كام دلا كرما راجا الركرة عورا 201 كان ير 
متناو لوجدت حيئيّات متريّّة إلى غير التّهاية وهو محال؛ لأنَّ بين هذه ال حيئيّة المعيّنة وبين 
LO‏ ا ا 
وبين حيثيّة من تلك الحيئيّات حيئيّات متناهية لم تكن الحيئيّات مترآبة إلى غير التهاية“. 

ولا جائز أن يكون” متناهیاً؛ لاله لو كان متناهياً لكان له شكل» وذلك الشّكل 
إن كان لطبيعة المقادير كانت المقادير كلّها متشاكلة بشكل واحد. 

: 


وإن كان بسبب منفصل كان المقدار الخلائييٌّ قابلاً للفصل والوصل؛ فكان حالا في محل ا 
ّا أنَ كلّ أنُصال يعرض له الانفصال فهو في حل وقد كان جردا هذا لفٌ”". 


)١(‏ أي لا يصح النّخلخل والتّكائف على المعنى الذي أراد الفلاسفة من قبول الهيولى للمقادير. 

(؟) هذا الجواب بأنَّ واحدة من مقدّمات إثبات الخلاء هي منع القول باهيولى والصّورة على مراد 
الفلاسفة» فإن ثبت القول بالجوهر الفرد وامد متنع القول بال هيولى والصّورة فاللّازم امتناع تغيّر مقدار 
ا جسم» فيلزم بطلان جوابهم هذا. 

وكذلك يمكن إبطال قول الفلاسفة باه عند كل انُصال وانفصال إا أن ت تبقى كثافة الجسم كا هي فيلزم 
اختلاف مادّة الجسم أيضاً وهو محال أو أن تقل الكثافة بالتّمدُد فيلزم حصول الخلاء داخلياً. 

والحاصل فيزيئاً أن لتكائف الجسم وانضغاطه يكن أن بين ذرّاته مسافات كل منها خلاء» وقد سبق . 
() الأوّل هو كونه مركَباً من أجزاء لا تتجرّأء وبطلانه من أنَّ الخلاء هو العد» والعدم غير مرگب من 
أجزاء ضرورة. 

)٤(‏ هذا دليل منع التسلسل وقد سبق ذكره. 


(6) هنا كلمة «غير» وليست صحيحة. 
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الني: لو ود الخلاء فعند حصول الجسم فيه فإمًا أن ينفصل أو لا ينفصل؛ فإن لم ينفصل 
يلزم تداخل الأبعاد. 

وإن انفصل كان قابلاً للفصل والوصل فكان حالّا في حل فكان الخلاء مَل هذا محال. 

الَالث: أله لووْجِدَ الخلاء لامتنع أن يسكن فيه الجسم؛ لأنَّ اختصاص بعض جوانبه بأن 
OS‏ ا 

وهذه المسألة أيضاً من جملة ما ية يستحقٌ لوقف فيها بسبب تعارض الأدةء والله اهادي ". 


(۱) فكل ذي مقدار فله حجم وشكلٌ ضرورة» فلو كان الخلاء مقداراً فكونه مقداراً يعني ني أن له شكلاً» 
ولكنه لا يعني آل له شكل معي ولو كان امقدار هو سبب كونه على شكل معن فبلزم أن يكون كل ذي 
مقدار له نفس ذلك الشّكل» وهو باطل. فإذن لا بد من سبب آخر لأن يكون على هذا الشّكل المعيّن. 
وهذا السّبب الآخر هو صفة للخلاء فيلزم أن يكون العدم موصوفا بشيء موجودء ولكنّ الموصوف 
بالموجود يكون موجوداً لا معدوماء هذا ُخلف. 

فإذن تبطل الاحتمالات كلَّها لان يكون الخلاء ذا مقدارء والقائلون به يقولون إِنَّ له مقداراًء فيلزم الُلف. 

(۲) هذا الإيراد والذي قبله بيُنان. 

(۳) هذه المسألة الآن معلومة الجواب يقيناً بإثبات ما اصطلح على تسميته الخلاء. 

وهاك الجواب عن الإيرادات: 

ما الأوّل: فبأنَ الخلاء عدم محض» فكون الخلاء بين المدينتين أكبر من الخلاء بين الجدارين لا يعني أكثرية 
شيء على شيء بالحقيقة؛ إلا هو عدم صحّحنا وجود الأجسام فيه؛ فالخلاء الذي طوله ذراع معناه أله 
يمكن ملؤه با طوله ذراع» ولا نسلّم بأكثر من ذلك؛ فلا يلزمنا شيء من ذلك. 

أمَا الثاني: فإنًا تقول إِنَّ الخلاء عدمٌ حض؛ فلو انتقل الجسم إلى الخلاء ‏ فهو إلا يتحرّك في عدم؛ والعدم لا 
يُداخل شيا لأنّه ليس بشيء وكذلك العدم لا ينفصل ولا يتّصل لاله عدم! ويبطل هذا الإيراد بانبنائه 
على القول بالهيولى والصّورة وقد ثبت بطلان القول بهما. 

أمًا الثّالث: SR‏ داوس كو عدم 
وجود الموانع؛ لا بحسب ما يطلبه؛ فحلّه فيزيائيٌ ٌّ محض» وهو بين فانظره. 


1۱۲ 
المسألة الرّابعة عشرة 
في خلق الأفعال 


قال الإمام أبو الحسن الأشعريٌ إن قدرة العبد غير مستقلّة بإيجاد الفعل؛ بل 
القدرة والفعل كلاهما مستند إلى الباري تعالى”'". 

وقالت المعتزلة إن قدرة العبد مستقلّة بإيجاد الفعل. 

الي ق هله الكسالة أن كل واخد من [القدرة]!" والفعل مدق لله 
الحاجة إلى الباري تعالى؛ لأنَّ كل واحد منهما ممكن لذاته 


1 3 
وكل ممكن لذاته فإِلّه يتتهى في سلسلة الحاجة إلى واجب الوجود لذاته'". 


(۱) فلا خالق إلا الله سبحانه وتعالى» و اه ڪل ڪل بق تو € [الزّمَر:؟7]» ودليل ذلك عقلاً وجوب 
عموم قدرة الله سبحانه وتعالى» لأنَّ تعلق القدرة لو كان لبعض الممكنات دون بعض فلا يكون ذلك إلا 
لسبب منفصل» ايازم كود تعلّقات القدرة بترجيح» فيلزم كون نفس القدرة ممكنة وهو باطل. 

واللّام عن ذلك أن كل حادث فإنّا هو بخلق الله سبحانه وتعالى» ومن الحادئات أفعالنا وقدراتنا 
وإراداتناء فكل منها خلوق لله سبحانه وتعالى. 

وهنا مبنى هذه المسألة؛ إن كون فعل العبد وقدرته محلوقين لله تعالى هل يلزم منه بطلان كون العبد مكلّماً أو لا؟ 
فعلى هذا اختلفت الفرّق» وأصله بين أهل الس وامعترلة؛ فقالت المعتزلة إن العبد هو خالق فعله لأنّه لولم يكن 
خالقٌ فعله لازم أن يكون مجبوراً يستحيل كونه مكلا لله مكلف إذن هو خالق فعله. 

وقال أهل الس إن كون العبد ختارا هو المصحّح لكونه مكلا فلا يلزم كونه خالقاً فعله» والنّابت 
عموم قدرة الله تعالى» فهو تعالى خالق کل شی إذن هو تعالى خالق أفعال العباد -الاختياريّة 
والاضطراريّة- والعبد مكتسب لفعله غير خالق له. 

(۲) هنا كلمة «الفعل» والظّاهر بحسب السّياق أنَّ الصواب المثبت. 
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زافق اهي انر 4 لان الارئ تماق قا أن لى خيلة مرف فعل اليد 
[عليه] آم لم يخلق؛ فإن خلق كان واجب الذّروم؛ فلا یتمگن العبد من ترکه» وإن لم 
يخلق كان الفعل ممتنع الوجود لاستحالة حصوله بدون ما يتوقّف عليه فعل العبد". 

فإن قيل: لو كان الجبر حمّاً لكانت التكاليف تكليفاً با لا يطاق» وذلك قبيح. 


(1) هذا تقرير عام بإجراء أيّ مذهب من المذاهب الإسلاميّة أو الفلسفيّة؛ فإنَّهِ إذ ثبت عند كل الفرّق أنَّ 
كلّ مكن فهو يرجع إلى الواجب» والواجب هو الله سبحانه وتعالى؛ فإذن ما من حادث إلا وهو راجع 
إليه تعالى بواسطة أو بغير واسطة-إلى إرادته تعالى عند أهل السنَة» أوذاته عند الفلاسفةء أو علمه 
بالأصلح عند المعتزلة-» وعليه يلزم حتميّة كون الأشياء والأفعال هي هي لأنَّا صادرة عنه تعالى على 
أيّ وجه كان الصدور. وهذا الطَّريق ذكره الإمام فخر الدّين الرّازِيُ رحمه الله مُلزِماً كل الفِرّق القائلة 
بوجود الواجب تعالى. 

(5) الذي يسمّيه الإمام الأبهري -والإمام الفخر الرّازيّ رهما لله قبله- - إِنَّه هو الجر لنا أن نقول إِنّه هو 
الاضطرار لا الجبر؛ إذ إِنَّ الجبر لغة هو الإكراه» والعبد ليس بمكره على فعله-وهذا لا ينكره الإسام 
الفخر ولا الأمهرييٌ ولا أي عاقل لأنّه بالمشاهدة-. والحاصل أن للعبد صفة موجودة هي إرادته وشوقه 
إلى الفعل» وهي كافية في كونه مختاراً غير مكره. 

فالعبد مختار لفعله وليس مكرهاً عليه» وهذا لا يعارض كون الفعل وإرادته الفعلّ بقدرة الله تعالى؛ 
فيكون العبد مسيّراً -بأنٌ فعله محلوق لله تعالى - حيرا معا في أفعاله الاختياريّة وإلا لما كانت اختياريّة» 
ولك کونها اختياريّة ضروري. 

إذن: تسمية هذا المذهب بالجبر ليس يصحٌ» مع أن المعنى المقصود ليس بمعارض الشّرع التّرِيف ولا 
المشل لا سكل عه هاما ولي بر مالسل ةه القول إن العبيد يكره 
وقد بحث كثير من العلماء في تقرير نفي الجبر واختلفوا في تقريراتهم 

() فإ كل أفعال العبد مستندة إلى الله سبحانه وتعالى» فإن لم يخلق الله تعالى جلوس زيد -مثلاً- فلن 
يتحقّق جلوس زيد أبداً وإن خلق جلوس زيد فلن يكون لزيد ترك هذا الفعل لأنَّ الله تعالى هو فاعله. 
فإذن: : نا كانت أفعال العبد الموجودة إلا هي كلها بخلق الله تعالى فكلّها إذن إذا وُجدت فالا توجد 
بضرورة كون الله تعالى قد أراد وجودهاء وإذا لم يرد تعالى وجود أحد الأفعال فلن يوجد وإن أراده 
العيد؛ إذن أفعان الحيد كلها بال ورة والاضطرار. 
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قلنا: لا نسلّم؛ ونَّا يكون كذلك إن لو كان الحسن والقبح بالعقلء فَلِمّ قلتم إِنَّه 


كذلك؟ 
فإنَّ عندنا الحسن ما حسّنه الكّرع» والقبيح ما قبّحه الشّرع”©. 
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(۱) الإيراد هنا بأنَّ العبد لو كانت أفعاله مخلوقة لله سبحانه وتعالى فاللازم أن تكون أفعال العبد أفعالاً 
لله تعالى لا أفعالاً للعبد؛ فيكون تكليف العبد بالصّلاة مثلاً تكليفاً ب) لا يستطيعه العبد لأن فعل الصَّلاة 
لا يوجده إلا الله تعالى. والتكليف با لا يستطيعه العبد هو بإثابة المطيع وعقاب العاصيء فهنا إثابة ا مطيع 
على مالم يفعله هو وعقاب المسيء على مالم يرتكب هوء وهذا قبيح لأنَّ فيه ظلا للنّاس. 

فيجيب الإمام بأنَّ اقب وا كسس ليسا صفتين للأشياء لذاتهاء فليس فعل الله تعالى للأشياء بحسبها 
ووفقهاء بل هو تعالى فاعل بالاختيار 9لا يسل عمًا يفعلٌ وَهُمْ يلوت )[الأنبياء:۲۳]» والحسن هو ما 
أمر الله تعالى به» والقبيح هو ما ہی الله تعالى عنه لمحض إرادته تعالى اهسك ماد 4[المائدة:١]»‏ 
وليس أكثر من ذلك. 

فالله تعالى أراد توفيق بعض العباد طوعاً -جعلنا الله أجمعين منهم- وخذلان بعض العبيد كرهاً -نجّانا 
لله منهم ومن منزنهم-» وجعل الذنيا عل إظهار ما سيكون عليه هؤلاء وأولك. , 

ويمكن الجواب بأنَّ الإطاقة التي تكون لكلّ عبد بمعنى إمكان فعل المأمور له» وكل عبد من حيث إِنّه 
بشر ضروري أله متحرّك بالإرادة والاختيار يمكن أن يصلي ويمكن أن يقتل؛ فعلى هذا يكون اكليف 
بها يطاق على المعنى الأعمٌ» فلا يكون التُكليف بم لا يطاق. 

والمسألة لها غير هذا امحل المختصر لتفرّعها كثيراء وإنَّا الإمام هاهنا مقرّرٌ أصلها وحمَقٌ تحقيقها كما يراه. 


المسألة الخامسة عشرة 


ف إعادة المعدو مم 


افق أهل الحنٌّ على أنَّ إعادة المعدوم بعينه جائز خلافاً للفلاسفة. 

لنا في المسألة أن نقول: امتناع إعادة المعدوم بعينه مع إمكان وجوده مما لا 
يجتمعان» والثاني ثابت؛ فيلزم انتفاء الأوّل”". 

وإنَّا قلنا إا لا يجتمعان لأنَّ وجوده إنّا أن يكون مكنا لذاته في كل حالة من 
الأحوال أو لا يكون؛ وأيَاً ما كان يلزم عدم الاجتماع. 

أما إذا كان ممكناً فلأنّه حينئلٍ يلزم إمكان وجوده بعد عدمه؛ فيلزم إمكان عوده. 

وأما إذا لم يكن ممكناً لذاته في كلّ حالة فلأنّه حينتذٍ لا يكون بمكناً أصلاً؛ وإلا 
لزم انقلاب الكّيء من الإمكان الذَّاي إلى الامتناع الذَّا وهو حال. 

فيلزم أن لا يكون وجوده ممكناً لذاته؛ فيلزم عدم الاجتماع. 

فعْلِمَ أا لا يجتمعان. والثاني ثابت؛ فيلزم انتفاء الأوّل”". 

فإن قيل: 

لے قلتم إن وجوده إن كان مکنا في كل وقت يلزم إمكان عوده؟ 

قوله: «لأنّه حينئذٍ يلزم إمكان وجوده بعد عدمه). 


(1) الثاني هو إمكان الممكنءوالأوّل هو امتناع إعادة المعدوم. 

(؟) مبنى هذا الدّليل على أنَّ الممكن ممكن لذاته» فمحال لذاته أن لا يكون مكناًء فعلى هذا فإنَّا مهما 
فرضنا من زمان فهذا الممكن ممكنٌ فيه» فإذن هو ممكنٌ بعد الوقت الذي عَدِمَ فيه؛ فيلزم جواز إعادته. 
فإن قيل: بعد انعدام الممكن يصير محالاء فيمتنع إعادته. 

أجيب بأنَّ الممكن لذاته ما دام هو هو فسيبقى ممكناء إذ إن حقيقته هي نفسها قبل وجوده وبعدها. ثم لو 
صار الممكن محالاً لحصل الانقلاب في الأحكام العقليّة وهو باطل كا سبق. 


قلنا :4 قلتم إِنَّه يلزم من حضور إمكان وجوده بعد عدمه إمكان عوده؟ 

وهذا لان عودة غبارة عن الوجود الثاني» وإمكان وجوده بعد عدمه معناه أله 
يصدق في تلك ال حالة إمكانٌ الوجود الثَّاني؛ فلم قلتم إِنَّه يلزم من صدق قولنا إِنَّ 
وجوده”" ممكن في تلك ال حالة إمكان الوجود الثاني "؟ 

ثم نقول: لو أمكن إعادة المعدوم لأمكن إعادة الشّخص الذي عدم» وأمكن 
إعادة الوقت الذي وُجد فيه وهذا المجموع غير ممكن؛ لأنّه لو حصل هذا يلزم منه 
المحال؛ فيكون محالا. 

ونا قلنا إن يلزم منه المحال لألّه حينئذٍ يلزم أن يكون الشّخْص معاداً ومبتداً في 
حالة واحدة» وهو محال؛ [لآنَ]'” المعدوم نفيٌ؛ فلا يكون موصوفاً بإمكان العود 
لاستحالة الصاف المعدوم بشيء من الصّفاتء وإذا لم يكن إمكان العود صفة فلا 
تمك عونا 
الجواب: 

أمّا قوله: 1 قلتم بألّه يلزم من إمكان وجوده بعد العدم إمكان وجوده الثَاني»؟ 

قلنا: لأن وجوده وكا عاق كل عانعن لاصوا لزم إمكان وجوده 
الَّاني؛ لأنَّ وجوده الثاني لا يخالف الوجود في حقيقته حقيقته؛ لأنّ وجود کل شيء هو نفس 


(۱) أي الوجود الأول للنَّىء. 

(۲) مبنى هذا الإيراد على أنَّ الممكن هو وجود التَّىء لأوّل مرّة» فلا يلزم من ذلك أن يكون ممكن 
الوجود مرّة أخرى؛ لأنَّ الوجود الأول للّيء غير الوجود الثاني. 

(۳) كلمة غير بين المثبتٌ تقديرها. 

(5) هذا الإيراد بأنَّ النَّىء إذا عَم صار لا شيء وإعادة الَّىء معناه أن هناك شيئاً ليعود, وا معدوم 
ليس شيئا فلا يعود. 
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حقيقته لما مر فيكون حقيقة الوجود الثاني هو ماهيّة المعدوم بعينه؛ فيلزم من إمكان 
وجوده في كلّ حالة إمكان وجوده الثاني0". 

ما قوله: «لو أمكن إعادة المعدوم لأمكن إعادة الشّخص الذي عُدِمَ وإعادة 
الوقت الذي وَحِدَّ فيه» وهذا المجموع غير ممكن». 

فا لا 

قوله: «لو حصل يلزم أن يكون الشخص معاداً من حيث إن مبتدأ». 

قلنا: لكك وهذا لأنَّ المبتدأ هو الذي يوجد في وقت غير معاد وهذا يكون 
موجوداً في وقت معاد؛ فلا يكون مبتداً من حيث إِنَّهِ معاد”". 

ولئن سلّمنا أن حصول المجموع من حيث هو مجموع محال» ولكن لاذا يلزم 
استحالة کل واحد منهما من حيث هو هو؟ 

فإِنّه من الحائز أن يكون الاجتماع حال ويكون کل واحد منهها مكنا في نفسه. 

ما قوله: إنَّ ا معدوم نفيٌ حض؛ فلا يوصف بإمكان وجوده». 

قلنا: 1 قلتم بأنَّ إمكان العود إذا لم يكن صفة حاصلة له حالة العدم لا يمكن 
عوده؟ 


)١(‏ وذلك لأنَّ كون وجود النَّىء في هذا الوقت أو ذاك أو أن يكون مرّة أو مرّتين أو مراراً ليس شيئاً 
داخلاً في حقيقة هذا الموجود ولا في حقيقة الوجود» وسبق أنَّ إمكان هذا اللّي-ء هو لنفس حقيقته؛ 
فالّازم أنَّ إمكان وجوده ليس يدخل فيه لَه موجود مرّة ثانية أو غير ذلك من العوارض» وهو 
ا 

(۲) أي إِنَّ الابتداء والإعادة أمران اعتباريّان؛ وذلك بأئَهُما جهتا نظر لحدوث الحادث» فجواب هذا 
الإيراد بألّه مغالطة لفظيّة. ثمَ إن يمكن أن يقال إِنَّ إعادة المعدوم ليس في الحقيقة إلا نقله من زمان إلى 
زمان؛ فعليه لو تقل إلى زمان آخر فإنّه لا يبقى في الأوّلء فلا معقوليّة لأن يعدم في الوقت الذي هو 


موجود فيه ابتداءً ليكون موجوداً فيه. 
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و لا يجوز أن يكون إمكان العود صفة حاصلة له حالة الوجود؛ فيكون حالة‎ 
الوجود موصوفاً بأنّه مكن عوده بعد العدم؛ ل قلتم إِلّه ليس كذلك“؟"‎ 
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(1) هذا بعد النّسليم بأن إمكان العود صفة موجودةء وإلا فبا اعتباريّة لا حقيقة ها فلا تطلب محلاء 
فيبطل أصل الإيراد. 

(؟) هذه المسألة ججعلت أصلاً لاختلاف بين المسلمين وبعض الفلاسفة في يوم البعث» ويمكن الخروج 
من هذه المسألة مع بعض الفلاسفة بأنَّ الموت ليس فناء محضاً لنفوس العبيد؛ بل هو انتقال إلى حياة 
أخرى مع خراب هذه الأجساد - رحمنا الله أجمعين مها وبعدها-. فنخرج عن مسألة إعادة المعدوم. 
وكذلك نخرج بالقول بنعيم القبر وعذابه. 

لكي الخلاف باق مع من يقول من الفلاسفة -والملحدين عموماً- إن الإنسان هو هذه البنية دون شيء 
غيرهاء فعند انتقاضها بموت البدن محال أن ترجع؛ إذ إن التقس موجودة من تركب الجسم فانحلال 
الجسم انعدام ها. 

والجواب -لو سلَّمنا استحالة عود المعدوم-: أئَّا دعوى بمقدّمة معرفة حقيقة النََّسء ولا دليل عليها؛ 
بل الدّليل على نقيضها قائم متمكن! 


۱۹ 
المسألة السّادسة عشرة 


ا 
ولا جسانية 2 
ذهب الإمام حجّة الإسلام”" إلى أنَّا ليست بجسم ولا جسانيّة. 


برهانه من وجوه: 


(1) فالقائلون نا غير مجرّدة هم جمهور المتكلّمين بالنُصوص التي ظاهرها إثبات جسانيّتهاء ثم اختلفوا 
في أها نفس الجسد أو جزء منه أو حال فيه أو جزء لا يتجرأ. والقائلون ها جسرانيّة قصدوا به أا قوّة 
حالّة في المادَّة» فهي متحيّرة تبَعاً للبدن. والقائلون إن الس موجود لا مادّة له ولا مكان هم الفلاسفة 
ومن المتكلّمين الإمام الغزالح رحمه الله تعالى والإمام الرّاغبٍ الأصفهانٌ قالوا مع ذلك إِنَّ هذه التّمس 
المجرّدة ها نوع انّصال بالبدن فتتحكّم فيه وبه تدرك المدركات الحسّيّة. وربم) يظهر هنا أنَّ الإمام أثير 
الدّين رحمه الله قائل بتجرّد التفس لا أورد من أدلّة ولم يجب عنهاء ولكنّ هذا لا يكفي للجزم لأن الإمام 
الأثير ربما يريد تحرير الأدلّة فقط. 

وقد ذكر الإمام عضد الدّين اين رحمه الله تعالى في «المواقف» هذه الأدلّة الأربعة المذكورة وخامساً 
معها وأجاب عنها ومنعهاء ثم ذكر أقوال من لم يقل بتحرّد التفس وهي تسعة: «الأوّل: لابن الراونديّ 
آله جزء لا يتجرّأ في القلب لدليل عدم الانقسام مع نفي المجردات. الّاني: لتم آله أجزاء لطيفة سارية 
في البدن باقية من أل العمر إلى آخره لا يتطرق إليها تخل وتبدّلء إلا المتخلّل وامتبدّل فضلٌ ينضمٌ إليه 
ويتفصل عة إذ كل أن يعلم الداياق: الثّالث: أنه قوّة في الدّماغ» وقيل: في القلب. الرّابع: أنّه ثلاث 
قوى؛ إحداها في القلب وهي الحيوانيّة» واللّانية في الكبد وهي النباتيةء والثّالئة في الدُماغ وهي التفسانية. 
الخامس: أنه الميكل المخصوص. السّادس: أنه الأخلاط المعتدلة ك وكيفاً. السّابع: أنه اعتدال المزاج 
النّوعييّ. النّامن: أنه الذَم المعتدل؛ إذ بكثرته واعتداله تقوى الحياة وبالعكس. النّاسع: أله الهواء؛ إذ بانقطاعه طَرْقَةً 
عين تنقطع الحياة. واعلم أن شيئا من ذلك لم يقم عليه دليل» وما ذكروه لا يصلح للتعويل». 

(۲) هو الإمام المجدّد أبو حامد الغزاليُ رحمه الله تعالى ورضي عنه التو سنة ٠‏ 6ه وهو أعرف من أن يُعرّف. 


1۲۰ 

أحدها: أنَّ النّمس عالمة بالبسائط؛ ومتى كانت كذلك لم تكن جس ولا 
e‏ 

ونا قلنا إا عالمة بالبسائط لأئّها تعرف الوحدة والتّقطة؛ وهي بسائط. 

ولأكها عالمة بالماهيّات المركبة؛ فتكون عالمة ببسائطها؛ وإلا لكان مركباً معقولاً 
اوتا اا ا 

وإنا قلنا ہا متى كانت كذلك لم تكن جس ولا جسانيّة لأا لو كانت جس 
أو جسانيّة كانت منقسمة لما مرّ في نفي الجزء الذي لا يتجرأ؛ فيكون العلم بالبسائط 
منقس)ً لوجوب انقسام ا حال بانقسام ل هاا . 

الثّاني: أعّها عالمة بالحقائق الكليّة كالإنسانية والفرسيّة وسائر ما لا يمتنع فيه 
التّركة» وما يعلم الكل فهو ليس بجسم ولا جسمانعٌ وإلا لكان الك حالّا في الجسم؛ 
فيكون متميرا"" بمقدار خصوص ووضع خصوص؛ فيكون مانعاً في وقوع الشّركة 
فیه؛ فلا يكون کل . 

الكّالث: أنَّ الس لو كانت جس أو جسانيّة لكانت منقسمة إلى غير التهاية 
وإلا لزم الجزء الذي لا يتجرّأ. ولو كانت منقسمة إلى غير النهاية لكانت المعقولات 
المنرّهة عن العوارض الغريبة منقسمة إلى غير التهاية» ولو كانت كذلك فإمًا أن تنقسم 


(1) الماهيّات الركبة هي ما حقيقته لها جزءان هما حقيقتان كالإنسان بأنَّ حقيقته هي الحبوانيّة والتاطقية 
والاظقة متهن مى سيط هو التعقل: 

(1) إحدى مقدّمات هذا الدّلِيل نفي ثبوت ال جوهر الفرد» فيلزم عليه الامتناع المذكورء لكنَّ ابن 
الرًّاونديّ مثبت للجوهر الفرد فالتزم الأدلّة المذكورة في الدّلالة على أن التفس جوهر فرد. 

(۳) الكلمة غير بّنة في الأصل. 

(5) فاد الكل معنى لا يمتنع الا شتراك فيه؛ فإنَّه مفهوم معقول ليس متعيّناً خارج الذَّهن. ومثاله 
الإنسانيّة؛ إن زيداً إنسان» وعمرو إنسان» ومحمّد إنسان» فاشترك هذا المعنى في عدد من الأفراد. ولك 
هذا المعنى نفسه ليس أحد الأشخاص بالضّرورة» فكذلك تحال أن يكون موجوداً متحققاً متعيّاً. . فعلى 
هذا يقال إنَّ العلم بالكزٌّ لو كان عله الجسم للزم أن يكون له حل متعيّن وهو باطل. 


۲۱ 


إلى أجزاء [متناهية] أو إلى أجزاء غير [متناهية]؛ فإن انقسمت إلى أجزاء [متناهية] 
كانت المعقولات مقترنة بمقدار خصوص؛ لأنَّ الأجزاء [المتناهية] هي الأجزاء 
المقداريّة لا غير. وإذا كانت مقترنة بمقدار محصوص لا تكون مجرّدة عن العوارض 
الغريبة» هذا خلف. 

وإن انقسمت إلى أجزاء غير [متناهية]”" كانت المعقولات مركبة من أجزاء غير 
متناهية» وهو محال؛ لأنئها لو كانت مركبة من أجزاء غير متناهية لما صارت معقولة 
لاستتحالة تل ما لا اة 

الرابع: أن الس لو كانت جسم أو جسمانية يلزم أحد الأمرين؛ وهو إمًا كونها 
دائمة لتقل للعضو الذي هو ا أو دائمة اللاتعقلء وكل واحد من الأمرين 
منتفي؛ فيلزم أن لا تكون جس) ولا جسانيّة. 

وإنَّا قلنا إِنّهِ يلزم أحد الأمرين لأنّ صورة محلّها التي حصلت عندها إا أن“ 
كن كانية ف تمتا أو یرن 

فإن كانت كافية كانت دائمة لتقل له . 


)١(‏ كلمة امتناهية» التي بين حاصرين هي في الأصل «متشابية»» وهو يقيناً خطأ من التاسخ. 

(1) حاصل هذا أن العلم بالمعقولات البسيطة غير الحسية -كالعلم بالعلَيّة والمعلوليَّة- إن كان عله 
الجسم فَإنّه سينقسم ب بانقسامه. فإمًا إلى نهاية أو لا إلى نهاية. 

فان كان إلى اية فك جسم متنا فله مقدار» فالعإن هذا لمقدار المخصوص لا يكون غير هذا العلم لال 
يلزم أن يكون هذا العلم مشروطاً بوجود شيء آخرء فيلزم کون العلم باللّي۔ء بم رجح خارجيٌّ وهو 
مناقض لأصل إمكان العلم. 

فييقى أنَّ هذا المقدار من هذا العلم؛ فيلزم أنَّ العلم بغير الحسّيّات له صفة توجب أن يأخذ هذا المقداره 
فيلزم أن هذا العلم ليس بسيطاًء وهو حال. 

فإن ل يكن إلى نهاية لزم أن عند تعمل هذا المعلوم نتعفّل ما لا نهاية له» وتعفّل ما لا نهاية له محال» فهذا محال. 

(۳) هنا كلمة (لا) وليس ذلك بصحيح بحسب السياق. 


1۲۲ 


وإن لم تكن كافية احتاجت في تعقًلها له إلى صورة أخرى» ومن المحال أن 
يحصل في تحلّها صورة أخرى من نوع ا محل لاستحالة اجتماع امثلين؛ فيلزم كونها دائمة 
اللا تعقر". 

فعُلم أنه يلزم أحد الأمرين» وكلٌ واحد منهها منتفي؛ فيلزم أن لا تكون التفس 
جس) ولا جسمانيّة. 

فإن قيل: لو لم تكن النّمس جس ولا جسانيّة لكانت مشاركة للباري تعالى في 
كونها ليست جسراً» ولو كانت مشاركة في هذا الوصف لكانت مشاركة في تمام الماهيّة؛ 
وإلا لكان هذا الوصف معلّلاً بعلَتِين ختلفتين". 

وهو حال؛ لأنّه إِنَا أن يكون لذاته محتاجاً إلى تلك العلَة المعيّنة أو لا يكون. 

ولو لم يكن محتاجاً إليها لذاته لكان غنياً عنها لذاته لا کان معلولاً له؛ فتعّن 
كونه محتاجاً إليه لذاته؛ فاستحال حصوله بدونه“. 


)١(‏ وهو محال بضرورة المشاهدة؛ فإ أحدنا قد يستغرق في إدراك بعض المدركات فيغفل عن جميع 
(؟) فالعلم بالكّيء هو حصول صورته عند العا فهنا: لو كان ا محل هو الدّماغ مثلاً فيكون العلم 
بالدّماغ هو حصول صورة الدّماغ في الدّماغ؛ فيلزم أن يكون الدّماغ موجوداً مع وجود مثله وهو محال. 
فالمثلان لا يجتمعان في محل واحد لضرورة أنَّ الَعدّد فرع التّغاير» فلو لم يكن هناك تغاير لما كان هناك 
تعدد. 

() أي أن يكون لتجرّد النّمْس عن المكان علَة وأن يكون لتجرّد الله تعالى عنه علَّة أخرى. 

(5) أي التجرّد. 

(5) أي حصول التّجِرّد من غير تلك العلَةء وحاصل هذا الإيراد بأنّهِ لو كانت التّْس ليس لها مكان 
لكانت مشاركة لله سبحانه وتعالى في هذه الصّفة؛ فهذا الاشتراك إمًا للاشتراك في الحقيقتين أو لسبب 
آخر مشترّكء وتعالى الله عن أن يشاركه غيره في حقيقة ذاته أو صفته» فهذا باطل» فالملزوم -الذي هو 
تجرد الرُوح- باطل. 


1۲۳ 


الجواب: قلنا: لا نسلّم أله لولم يكن مشاركاً له في تمام الماهيّة E‏ 
له علّة؛ وهذا لأنّ هذا الوصف أمر عَدَمِيٌ؛ فلا يكون معلَّلاً بعلّتِين؛ وإنّا يلزم ذلك إن 
لو كان الوت لاغ 

وهذا لأنَّ هذا الوصف أمرٌ عَدَميٌّ ؛ فلا يكون معلّلاً بعل“ . 


ولئن نزلنا عن هذا المقام؛ ولكن ل قلتم: «إِلَّه إذا لم يكن محتاجاً إلى تلك العلّة 
لذاته يكون غنیاً عنها لذاته»؟ 

بل يكون لذاته حتاجاً إلى إحديهاء وتكون كل واحدة منهها علَّة له فتعرض له 
الحاجة إلى هذه تارة وإلى تلك أخرى”") 


(١)لأنَّ‏ الاشتراك لا يكون إلا بالوجودء أمّا الاشتراك بالعدم فليس اشتراكاً حقيقة» فلذلك ليس ما هو 
عدمٌ بحاجة إلى علَّة. 

(؟) وللمجيب أن يجيب عنًا ذكر الإمام الأببريّ رحمه الله تعالى- على تجرد التفس: 

ما الأوّل: فبأنَ العلم للعبيد حصول شيء في نفس العام دالّ له على المعلوم؛ والدَّالّ غير المدلول؛ وعليه 
لا يُشكل علمٌ البسيط بوساطة المركّب وعلينه. 

ًا الّاي: فبأنَ علمي بكي كالإنسانيّة مغارٌ لعلمك بالإنسانية؛ وعليه يكون علمي وعلمك جزئيّين غير 
قابلين لل ركةء ومع هذا هما علمان بالكلّ. 

إذن : كل علم في النّس إلا هو جزئيٌّ أكان المعلوم كلَيَاً أو جزئيّاً؛ فلا ضرورة لكون العلم والمعلوم 
واحداً من حيث الصّفات ضرورة. 

أا النََّلث: فلنا أن نقول إِنَّ الس جوهر فردء ولا يمتنع قيام العلم مثلاً با جوهر على ما صحّحه الشّيخ 
الإمام أبو الحسن الأشعريٌ رحه الله. 

ولنا أن نقول إِنَّ الس جسم قابل للانقسام» ولكنَّها غير منقسمة بالفعل؛ فقابليّتها للانقسام لا يعني 
انقسامها بالفعل» وكذلك المعلومات. 

ولنا أن نقول إنَّ ما به العلم هو آلة للنّمْس وهو الذّماغ» وهو منقسم بالفعل؛ فببعض أجزائه يدرك بعض 
المعلوم ويبعضه يدرك البعض. وايش و جد راكد إلى ا عب مدان ر 
المعلومات ويدرك به تركب هذه أجزاء العلومات هذه» وهو الّابت في التشريح إجالاً. 

أمّا الرّابع: فبأنَّ لنا أن تسل يان التّفس دائمة لتقل لذاتها التي أسمّيها: «أنا». 


١1 


المسألة السّابعة عشرة 
في الطرائق التي سلكها الأقدمون من المتكلمين 


وكيفيّة الاعتراض عليها"“ 


ما طريقتهم في حدوث العام فمن وجهين: 

أحدهما: أنَّ العالم ممكن لذاته» وکل ممكن لذاته فهو محدث؛ لأنَّ تأثير المؤثّر فيه 
إِمَا أن يكون حالة الوجود أو حالة العدم أو لا حالة الوجود ولا حالة العدم. 

والأوّل باطل؛ لأنَّ التأثر حالة الوجود يكون إيجاداً للموجود وتحصيلاً 
للحاصلء وهو محال. 

والثّاني باطل؛ لأنَّ الَثير حالة العدم يكون جمعاً بين الوجود والعدم”". 


ولنا أن نسلّم معرفة العضو بصورة أخرى ولا يلزم اجتماع المثلين؛ إذ صورة اللّيء غيرُه. 

ولكن قد يقال بعد هذا إنَّ انتفاء هذه الأدلّة لا يمنع أن يكون نفس المدلول حقّاً -وهو تجرد التفس-» بل 
إنَّ أدلّ ما يدل على تمد التَمس هو أنَّ ما تقول إِلّه «أنا» لا تقصد فيه الإشارة لا إلى كل جسمك ولا إلى 
بعضه. فإذن هو غيرهما. 

والجواب العام هو أنَّ اللصوص التّريفة قد جاءت في وصف التّفس بالحركة والخروج وغير ذلك مما 
ليس بوصفي لمجرّد فهي المستند في منع التَّجِرّد وإن صح أن النفس ليست نفس هذا الجسد البالي. والله 
أعلى وأعلم. 

)١(‏ هذه المسألة مصداق ما سلكه المتأحرون من المتكلّمين من أهل السُنّة والجماعة من النظر والاستدلال 
بطرق جديدة في الاستدلال على العقيدة ان وده لين أا القيدة عند التق دمن واا رين 
فواحدة هي عقيدة أهل احق بدليل أنَّ ما سيذكر الإمام هاهنا معترضاً عليه إلا هو دليل على شيء سبق 
أن استدلٌ الإمام نفسه عليه في هذه الرّسالة بدليل آخر. فليس الإمام هنا معترضأ على ما سبق من 
المسائل» وإنَّا هو ناقد لطريقة من الطّرق في الاستدلال هي طريقة المتقدّمين. 


١6 


فتعيّن أن يكون لا حالة الوجود ولا حالة العدم؛ فيكون حالة الحدوث؛ فكل 
نت أزليّة فإمًا أن تكون متحرّكة في الأزل أو ساكنة 


ئا الأوّل: ك 
المسبوقيّة بالغير؛ لأنَّ الحركة تق تقتضي المسبوقيّة بالغير؛ والأزل يقتضي عدم المسبوقيّة؛ 
فيلزم الجمع بينهما”". 

ولأنَهَا لو كانت متحرّكة لكانت بحالة لا تخلو عن الحوادث؛ وما لا يخلو عن 
الحوادث فهو حادث؛ وإلا لكان الحادث أزليّاً هذا حال . 

ولأنّا لو كانت متحرّكة لكانت الحركة اليوميّة موقوفة على انقضاء ما لا نهاية 
له» وانقضاء ما لا نهاية له حال» والموقوف على المحال محال”". 


)١(‏ أي لو كان هناك إيجاد ويكون المؤنَّر معدوماً عند هذا الإيجاد فاللازم أن يكون المؤثّر موجوداً 
معدوما معا وهو باطل. 

(؟) هذا الدّليل مبناه على أنَّ كلّ ممكن موجود فوجوده من غيره ضرورة ذاتيّة منه» فإذن يجب أن يؤثر فيه 
غيره ليكون موجوداً. فإذ ثبتت هذه المقدّمة فهذا الدّليل لازم. وليس مقصود الدّليل هاهنا وجود حالة 
للجسم يكون فيها غير موجود ولا معدوم معاًء بل التّظر هنا إلى حالة المؤثّر قبل النَّأَئِير وعنده» 
فالاحتمالات هنا أربعة: عدم فعدم بعده» أو عدم فوجود -وهو الحدوث-» أو وجود فوجود» أو وجود 
فعدم -وهو الإعدام-. 

فالاحتمال الرّابع منوع لأنّهِ ليس احتمالاً £ التأثير. والاحتمال الأول ممنوع لاله لا تأثير أصلاً مادام المؤثر 
معدوماً! والاحتيال الثّالث ممنوع للزوم تحصيل الحاصل. فيبقى الاحتمال الثاني بان كل مكن حادث» 
وهو المطلوب. 

() لأنَّ حقيقة الحركة هي كون في مكان بعد الكون في مكان آخرء فإذن من شرط الحركة أن يكون 
هناك شيء سابق هاء فإذن محال أن تكون نفس الحركة لا بداية لها. 

(4)هالا يخلو عن الحوادث فهو حادثٌ ضرورة أنَّ وجوده سيكون زمانياه فلو كان غير حادت لكان 
قديمء والقدم الزَّمانٌ محال للزوم تسلسل الحوادث فيه. 


١75 


وأا لو كانت متحرّكة لكان قبل كل حركة حركة أخرى لا إلى أوّل» وهو 
محال؛ لان الحاصل من الحركة اليوميّة”" إلى الأزل جملة» ومن الحركة التي قبل الحركة 
اليوميّة إلى الأزل جملة أخرى؛ فنطيّق إحديها على الأخرى بأن يقاب ا لجزء الأول من 
الجملة الثّانية بالجزء الأول من الجملة الأولى والثّاني بالَاني... فإمًا أن يتطابقا إلى غير 
التهاية أو لم يتطابقا. 


(۱) فإنَّ الحادث في هذا اليوم لا يكون موجوداً إلا بوجود جميع ما سبق» فلو كان ما سبق لا نهاية له نه 
لن يتتهي إلى هذا اليوم» فلكي يحدث هذا اليوم يجب أن يمرّ زمان لا يصل إليه» هذا تناقض. وقدمرٌ 
الكلام عليه في المسألة الرّابعة. 

(۲) أي حركة هذا اليوم. 


1۷ 
فإن تطابقا كان الزّائد مثل النّاقص. وإن لم يتطابقا يلزم انقطاع الجملة التانية 
وإذا لزم انقطاع الجملة الَانية لزم انقطاع الأولى أيضاً؛ لأنَّ الأولى لا تزيد على الثانية 


إلا بمرتبة واخ 


)١(‏ هذا دليل التّطبيق» وهو بألّه لو كان هناك حوادث لا أوَّل لها كحركات العالم للزم أن تكون هناك 
سلسلة من الحركات واحدة بعد واحدة لا من أوّل. 

ومبنى دليل التّطبيق على أنَّ ما لا نهاية له فمحال أن يجوز عليه الزيادة أو نقصان. لأنَّ ما لا نهاية له لا 
جال لأن يكون أزيد. وكذلك لو نقص لا كان واصلاً إلى لا نهاية ضرورة. 

وتقرير دليل النّطبيق بإثبات لزوم أنَّ سلسلة الحوادث المفروضة لا إلى نهاية يلزم فيها الريادة والثقصان» 
وما كان فيه زيادة ونقصان فهو متناه؛ إذن سلسلة الحوادث لا تكون إلا متناهية» إذن محال أن تكون 
الحركات لا من أوّل. 

وجهة دليل التّطبيق أنّا لو فرضنا أنَّ الحركات في العالم لا أوّل ها للزم تسلسل الحركات لا من أوَّل» فلو 
تتبّعنا حركات الأرض من اليوم إلى الأمس إلى بعده فإن ذلك لن ينتهي» فتكون سلسلة لا بداية لها وها 
نهاية في هذا اليوم» ولنسمٌ هذه السّلسلة من الحركات ب (أ). ولنفرض سلسلة أخرى كهذه لكنّها مبتدأة 
من البارحة ولا تنتهى في الماضى» فتكون لا بداية لها ونهايتها البارحة» ولنسمّها ب (ب). 


000000021000906 00209 07 00 00 رون وو 
00990090006 ا 


000 000020000000000 ل بون ويد 


والآن فلنطيّق بداية المّلسلة (أ) مع بداية السّلسلة (ب) ثم الفرد الثاني بالفرد الثاني وهكذا... 
000 0000000000000000 
2 00 .س 


فاا أن تنقص (ب) عن (1) أو لاء فإن نقصت لم تكن لا نهاية لها ضرورة أنَّ ما لا نهاية له لا يقل فكذا 
يلزم تناهي سلسلة (أ) لأئّها تزيد على (ب) بفرد واحد. ولو لم تنقص لكان النّاقص مثل الزّائد وهو محال 
ضرورة. فاللّازْم إذن من فرض سلسلة لا نهاية لها من الحوادث باطلء فيلزم بطلان القول بسلسلة أفراد 
لا نهاية هاء فيثبت وجوب أن يكون ها أوّل» فيثبت حدوث العالم وحركاته. 


1۲۸ 


راما القت الّانى: فلأتَّا لو كانت ساكنة في الأزل امتنع عليها الحركة لأنَّ 
المُكون ممكن؛ فلا بدٌ من سبب مور فيه؛ وذلك السَّبب إمّا أن يكون قدياً أو حادثا 
لا جائز أن يكون حادثاً وإلا لكان السّكون حادثاً؛ فتعيّن أن يكون قدي). 

لكنّ الحركة على الأجسام غير ممتنعة؛ لأنَّ الأجسام إمّا أن تكون بسيطة أو 
مركبة؛ فإن كانت بسيطة فيص على أحد جوانبها ما يصح على الآخر؛ فيصحٌ أن يصير 
يمينها يساراً فتصحٌ عليها الحركة. وإن كانت مركّبة كانت مجتمعة من البسائط؛ فكانت 
بسائطها قابلة للاجتماع؛ فكانت قابلة للحركة”"'. 
الاعتراض”": 

ما قوله: «إنَّ كلّ ممكن حادث». 

قلنا: لا نسلّم. 

قوله: (إنَّ التَأئِير فيه إِنّا أن يكون حالة الوجود أو حالة العدم أو لا حالة 
الوجود ولا حالة العدم». 

قلنا: 4لا يجوز أن يكون حالة الوجود؟ 

قوله: (إنَّ التَثر حالة الوجود يكون تحصيلاً للحاصل». 

قلنا: لا نسلّم؛ وهذا لأنَّ النَر عبارة عن كون الممكن مترجّح الوجود على 
العدم حالة الوجود. 


)١(‏ فلو كان السّكون قديياً لوجب أن تكون علَّته قديمة» فإذا ثبت قدمها فما دامت موجودة فمحال أن 
ينتهي السّکون» فما ثبت قدمه استحال عدمه» فوجب أن يدوم. لكنّ أيّ جسم لا بد من أن يكون قابلاً 
للحركة كان بسيطاً أو مركباًء فلو كان السّكون قدياً للزم أن تمتنع حركة الأجسام» لكنّها ممكنة. هذا 
مُلف. فاللٌازم من هذا أن يكون للسّكون أوّل» وللحركة أوَّل؛ إذن للعالم أوّل. 

(۲) ظاهرٌ أنَّ اعتراض الإمام إلا هو على طريقة المتقدّمِين لا على كون العالم حادثاً؛ فإنَّه قد أثبت حدوثه 
في المسألة الأولى. 

وكذلك الاعتراضات بعد إا هي على طريقة المتكلّمين الأقدمين لا على عين المطلوب. وقد سبق. 


1۲4 


والذي يدل على أن التّأثير حالة الوجود هو أنَّ التّأثير لولم يكن حالة الوجود 
فإمًا أن يكون حالة [العدم]”" أو لا يكون. 

والأوّل محال؛ لاله يلزم اجتماع الوجود والعدم. 

والثَّان باطل؛ لأنَّ التأثير إذا لم يكن حالة الوجود ولا حالة العدم لم يكن المؤثّر 
مثا لأنَّ الواقع إا حالة الوجود أو حالة العدم لمر لا يكون مورا في الحالتين؛ 
فيلزم عدم كونه مؤثراً ضرورة . 

ثم نقول: لو كان كل ممكن محدّثاً لكانت صفات الله محدثة لكونها ممكنة لذاتهاء 
5 باطل؛ فالملزوم باطل'”". 

وأمّا قوله: «إن الأجسام لو كانت أزليّة فإمًا أن تكون متحرّكة في الأزل أو 
ساكنة). 

قلنا: لا يجوز أن تكون متحرّكة؟ 

قوله: «إنَّ الحركة تق تقتضي المسبوقيّة بالغير» والأزل يقتضي عدم المسبوقية بالغير؛ 
فيلزم الجمع بين المسبوقي بالخير وعدم المسبوقية بالخير». 

قلنا: لا نسلّم؛ وإنَّا يلزم الجمع بينهما لو كان الكّيء الواحد مسبوقاً بالغير غيرَ 
مسبوق بالغير. 


)١(‏ في الأصل: «الوجود» والصواب بحسب السّياق المثبت. 

(؟) الاعتراض متوجّه على تقرير الاستدلال بأنَّ التَثير لا حالة الوجود ولا العدم» ولكنّ تخصيص هذه 
ال حالة بأتَّا حالة الحدوث تفصيل لا داعي له وهو صحيح» والمقصود منه أن التأثير حالة العدم فيكون 
الوجود» وليس غير هذا المقصود. 

فعلى هذا لا يتوجّه الاعتراض على هذا المعنى. أمَّا تحصيل الحاصل فقد سبق إبطاله فلا معنى لإعادته. 
(۳) والجواب عن هذا بتحرير الكلام بأ القول الذي قاله بعض أهل الس بإمكان الصّفات قولٌ بأنَّ 
صفة المعنى كالعلم والقدرة معنى وجوده هو وجود الذَّات المتّصفة به فإنَّ ما وجوده بوجود له مفتقر 
إلى محلّه فهذا هو مقصودهم. اما الإمكان الممتنع على صفات الله تعالى فهو بمعنى افتقارها إلى الم رجح 
فتكون مؤثَّرة» ولیس يلزم من قال بإمكان الصّفات بالمعنى الأوّل. 


لين ذلك فان المنبوق بالغير لا كرون إلا الشركة وغير اسيوق بار هو 

الجسم؛ فلا يلزم الجمع بين المسبوقيّة وعدم المسبوقيّة في شيء واحد”". 
ما قوله: «لو كانت متحرّكة لكانت بحالة لا تخلو من الحوادث. وما لا يخلو 

من الحوادث فهو حادث». 

فا لا سلما 

قوله: «لولم يكن كذلك لكان الحادث أزليًا». 

قلنا: لا نسلّم» وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان الحادث الواحد بعينه يصير أزلياً. 

ولیس كذلك؛ بل يكون قبل کل حادثِ حادثٌ آخر لا إلى أوّل؛ فلا يلزم قدم 
الحوادث”) 

أمّا قوله: (إئََّا لو كانت متحرّكة لكان الحادث اليوميٌ موقوفاً على انقضاء ما لا 
نهاية له». 

قلنا: لا نسلّم؛ بل يكون الحادث اليوميٌّ مسبوقاً بحوادث لا أوَّل لها. 

إقلتم: إنَّ ذلك غير جائز؟ والتّرَاع ما وقع إلا فيه"! 


(1) هذا الاعتراض واردء فإن المسبوق الذي هو الحركة غي للمدّعى أله غير المسبوق وهو الجسم. 

(۲) أي نه لو فرص سلسلة من الحوادث فكل واحد منها حادث وإن كان تسلسلها لا أوّل له» فلا 
يكون هذا اليل تاماه بل يُنتقل إلى دليل آخر. 

(۳) أ ي إن هذا الاستدلال دعوى هي عين المطلوب. 

والجواب بأنَّ القول بحوادث لا أوَّل ها ملزومه باطل؛ فهو باطل. 

أنَا ملزومه فهو أنَّ الحادث الذي يحدث غداً لن يحدث إلا بعد حدوث حوادث اليوم كلها -نعوذ بالله 
تعالى من شر الحَدّثان-. فإذن: حدوث الحادث غداً ليكون موجوداً يجب وجود حوادث اليوم والأمس 
وما قبله.... فيكون وجود الحادث غداً مشروطاً بحدوث كل الأيام قبله. فلو كانت الأيّام قبله لا هاية 
ها للزم أن يكون قد وجد ما لا نهاية له ليوجد الحادث غداً؛ فهذا هو الملزوم الباطل. 


١7١ 


أمّا قوله: «إنَّ الحاصل من الحركة اليوميّة إلى الأزل جملة...». 

قلنا: لا نسلّم؛ وإنَّ)ا يلزم إن لو كانت الحركات مجتمعة في الأزل ليحصل منها 
جملة ومجموع"'". 

ولئن سلّمنا أله لا يجوز أن تكون متحرّكة في الأزل؛ ولكن ل قلتم إلّه لا يجوز أن 
تكون ساكنة فيه؟ 

قوله: «لو كانت ساكنة في الأزل لامتنع أن تصير متحرّكة». 

قلنا: لإ 

قوله: «[لكان]”" المؤثّر في السكون إِمّا قدي أو حادثاً...». 

قلنا: ل قلتم إِلّه لو كان قدي يلزم دوام الشّكون؟ 

وهلا يجوز أن يقال: تأثيره موقوف على شرط عدميّ أزلي» والعدم الأزيّ جائز 
الرّوال؛ فإذا زال ذلك العدم زال ذلك السّكون””". 


أا بطلانه فبأنَّ ما لا نهاية له لا يصل إلى نهاية؛ فهو لو كان ممتدّاً من الماضى لما كان سيصل إلى نقطة اليوم 
-فضلاً عن الغد-؛ ذلك بأنّه سيحدث ما لا نهاية له من الحوادث قبل الوصول إلى اليوم؛ وما لا نهاية له 
لا يتتهي» فلن يصل إلى اليوم. لكنه وصل إلى اليوم؛ فهو باطل. 

وبطلان القول بسبق ما لا نباية له يكاد يكون بديبيّاً بأن تحقق ما لا نهاية له هو انتهاء ما لا يتناهى» فهو 
تناقض بيّن. والاعتراض هنا با منازعة في هذا الأمر الضَّروريٌ فلا يُقبل. 

)١(‏ هذا الاعتراض بأل التُطبيق يصح بين الموجوداتء أمّا الحوادث الزّمانيّة فما مضى منها فهو معدو 
والمعدومات ليس ها مجموع. ثم إن التّرتيب إلا يُتصوّر في الموجودات لا المعدومات» ودليل التطبيق 
توجيهه بترتيب الأفراد. 

وجواب هذا بأنَّ ما قد حدث في الماضى قد دخل في الوجود وتحمّقء فيكون التّطبيق بين السّلسلتِين اللتين أفرادهما 
قد دخلوا الوجود. ثم إنَّ اتيب حاصل بأنَّ بعضها قبل بعض» وهذا كاف في إثبات لزوم التطبيق. وانظر «الرّسالة 
القديمة في إثبات الواجب تعالى» للإمام جلال الدّين الدَّوَّاانٌ رحمه الله (صفحة )1٠١9‏ إذ فصل في دليل التطبيق. 
(۲) في الأصل «إن» والصواب المثبت. 

() هذا الاعتراض بأنَّ علّة السّكون قد يكون عدم وجود علَّة الحركة من الأزل» فعند حدوث علَّة 
الحركة تحدث الحركة وإن كان العدم قبلها لا بداية له. 


ضن 


ولئن سلَّمنا أنه يلزم دوام السّكون؛ ولكن لماذا يلزم امتناع الحركة لذاتها؟ 
وهذا لأنَّ السكون حينئٍ يكون ممتنع الزّوال بشرط الموجبء ولا يلزم من كونه 
ممتنع الرّوال بشرط الموجب أن يكون ممتنعاً لذاته ليلزم منه امتناع الحركة لذاتها”'". 


واا طريقتهم في إثبات الصّانع تعالى وصفاته ووحدانينه فهو أ تم قالوا: 

العام الجساي حادث» وكل حادث فله نحدث؛ فالعالم الجسانٌ له حدث؛ فيلزم 
و a‏ 

ثي قالوا: إن صانع العالم لا بدَّ أن يكون قادراً عالاً متكلا مُريداً حيّاً سميعاً 
بصيراً لأنَّ هذه صفات كال؛ فلو لم توصف بها ذات الله تعالى لكان الباري تعالى 
اقا وال غل ال ا 


وجوابه أنَّ العدم لا يكون علّة لأمر وجوديٌ؛ فعلى القول بأنَّ السّكون وجوديٌ حال أن يكون علّته 
عدم. والدّليل على أنَّ السّكون وجوديٌ هو أنه كون كا الحركة. انظر: «الأربعين في أصول الدّين؛ للإمام 
فخر الدين الرَّازْيٌ رحمه الله. 

)١(‏ الاعتراض هنا على أنَّ السّكون وإن كان له علَّة توجبه إلا أله في نفسه غير ممتنع العدم لذاته» فيكون 
متنع العدم لغيره لا لنفسه» فلايتمٌ الذليل. 

وجوابه بأنَّ احاصل ما امتناع عدم الشّكون أو جوازه -بغضٌ النظر عن كونه لذاته أو لغيره- -. فإن 
امتنع فلا جوز» وإن جاز فلا يمتنع» فيلزم في الحالين ورود الدّليل بأنّه على الأول تمتنع الحركة. وعلى 
الثاني يكون السّكون حادثاً. فيتجٌ الدّليل. 

(۲) واحدة من مقدّمات هذا الدّليل هي إثبات حدوث العالمء أمّا الدّليل الذي ذكر الإمام الأثير في 
المسألة الرّابعة هو دليل إمكان العالم» فلم يكن إثبات حدوث العالم من مقدّماته. 

ولكن بعد العلم بوجود الله تعالى بدليل الإمكان يلزم إثبات حدوث العالم نّا ثبت أن صانع العالم تعالى 
فاعل مختار. 

ما جهة دليل الحدوث فبأنَ العام إذ ثبت أن لِكُلّه وَل فحدوثه لا بد له من سبب» فسبب حدوثه إن كان 
حادثاً فهو جزء من أجزاء العالم فيرجع السّؤال أو يتسلسل وهو باطل» فيبقى أن محدث العام غير ححُدَتْء 
وهو الخالق سبحانه وتعالى. 


۳۳ 
ثم تمسّكوا في إثبات الوحدانية بأننا لو فرضنا إلهين يلزم منه المحال؛ لا الى 

فرضنا إمينء وفرضنا أن أحدهما يريد حركة زيد والآخر يريد سكونه فإمّا أ 
[يحصل]”" مراد كلّ واحد منهما أو [لا يحصل مراد أي منهما أو]'" يحصل مراد 


دون الآخر. 
فإن حصل مراد كل واحد منهما يلزم اجتماع الحركة والسكون في حالة واحدة» 


وإن لم يحصل مراد واحد منهم| يلزم أن لا يكون واحد متهم إله العالم. 

وإن حصل مراد أحدهما دون الآخر يلزم أن يكون أحدهما قاصراً عن الآخر في 
تمام صفاته» وقد فرضنا إهين يشارك كل واحد منهما الآخر في الضّفات الإهية. 

نم سّكوا على جواز رؤية الله تعالى بألّه موجود, وکل موجود تكن رؤيته؛ لأنَّ 
إمكان رؤية ة الأجسام اغا ملك نال جرف والوجود مشترك بين الموجودات؛ 
فيكون كلّ موجود ممكن الرّؤية. 

وَإنَّا قلنا إنَّ رؤية الأجسام معدّلة بالوجود لأا نّا أن تكون معذلة بالإمكان أو 
بالحدوث أو بالوجود. 

الل ا ن الإمكان عدميٌ؛ لأنّه لو كان موجوداً لكان له إمكان آخر 
ولزم التسلسل “ وإذا كان عدمياً لا يصلح للعلَيّة. 


(۱) هذا الدّليل بأنّه ًا ثبت وجود واجب الوجود سبحانه وتعالى فاه تعالى يجب أن صف بكلٌ ما 
يصح له» فإنّه لو أمكن له صفة من الصّفات لما كان -سبحانه وتعالى عن ذلك- واجباًء وهو باطل. فإذن 
لولم يكن تعالى غير منَّصف بتلك الصَّفات لكان ناقصاً عًا يجب له. والناقص ممكنٌ وليس واجبا؛ إذن 
يستحيل على الله تعالى النتقص. 

(۲) كلمة غير بيّنة تقديرها بحسب السّياق. 

() كانه ناقص: وتقديرة للا سيأي من تفصيل التقسيع. 

() هذا دليل النَّانع وهو بيّنْء وفيه الدّلیل على أنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى وأنه تعالى خالق كل 


٠. 


سي *. 


٤ 


والثاني أيضاً باطل؛ لأنَّ الحدوث عبارة عن كون الوجود مسبوقاً بالعدم؛ 
فيكون أحد أجزائه عدميّاء وإذا كان كذلك كان الحدوث من حيث هو حدوتٌ 
عدميًاً""؛ فلا يصلح للعليّة. 

فتعيّن القسم الثَّالثء وهو المطلوب”» 
الاعتراض: 

أا قوله: (إِنَّ العالم الجسمانّ حادث. فله محدث». 

فقد سبق الاعتراض على طريقتهم في الحدوث. 

وبعد التّزول عن هذا المقام: لا نسلّم أن العالم الجسماقٌ إذا كان له محدث يلزم أن 
يكون ذلك المحدث موجوداً واجبّ الوجود لذاته. فلم لا يجوز أن يكون محجيث 
الأجسام أموراً ممكنة الوجود لذاتها كا ذهب إليه الفلاسفة؟ فاكم قالوا: مصدر هذا 
العالم جوهر ليس بجسم ولا جسانيٌ يقال له العقل الفعّال» وهو مستند إلى عقل 
خر... وهكذا إلى أن ينتهي إلى العقل الأوّل. والعقل الأوّل يعلم ذاته ويعلم إمكانه 
لذاته؛ فيصدر منه بواسطة علميّة عقلّ آخر وفلك آخر... وهكذا إلى أن يتمّ عدد 


(۱) أي إِنَّ الإمكان عَدَمِيٌ لأنّه لو كان وجوديّاً لكان له محل ممكن له إمكان.... فيتسلسل. 

(۲) فالحدوث أمرٌ اعتباريٌ عن كون الحادث له أوّلء فليس هناك صفة معنى هي الحدوث. 

(۳) هذا الدّلِيل مبناه على أنَّ الّؤية نوع علم وإدراك ثم البحث في الذي يصحّح أن ندرك المدركات 
المشاهدة كالأجسام والأعراض. فهذا المصحّح إِمًا وجوديّ أو عَدَمٌِّ؛ إن كان عَدَمِيَاً فإذن يمكن رؤية 
کل موجود. والله تعالى موجود, إذن يمكن رؤيته» وهو المطلوب. 

أا المخصم فيقول إِنَّ المصحّح هو شيء وجوديّ كجسميّة الجسم أو حدوث العَرَّص» ففي هذا الدّليل 
إبطال لما فرضه النصم مصخُحاًء وإثبات أنَّ المصحّحَ كونٌ المرئيّ موجوداًء فيص رؤية الله سبحانه 
ا 

أمّا الدّليل الذي ذكر الإمام الأبهري في المسألة العاشرة فهو بنص القرآن الكريم» وهو غير هذا الدّليل. 


نين 


العقل بعدد الأفلاك. ثمَّ يوجد عقل آخر وهو العقل الفعّال؛ فتصدر منه الأجسام 
العنصريّة والقوى الاي والحيوانيّة والإنسانية. 

وأا قوله: «إنَّ صانع العالم لا بدّ أن يكون موصوفاً بالعلم والقدرة وسائر 
الصّفات لأنَّا أوصاف كمال». 

قلنا: لا نسلّم ّا صفات [كمال]'" بالتسبة إلى الله تعالى؛ وإِنَّا تكون صفات 
كال إن لو كانت ممكنة”" في حقّه؛ فلم قلتم إئّها مكنة في حقّه؟ والتزاع ما وقع إلا 
ف 


أمّا قوله: «إنّا لو فرضنا إهين يلزم منه المحال». 

قلنا: لا نسلّم. 

قوله: «إِنّا لو فرضنا أنَّ أحدهما يريد حركة زيد والآخر يريد سكونه يلزم إِمّا حصول 
مراديهم| أو لا حصولم معاً أو حصول أحدهما دون الآخرء وأياً ما كان يلزم المحال». 

قلنا: 4 قلتم إِنَّ المحال إذا لزم من فرض وجوديهما مع إرادة أحدهما حركة زيد 
وإرادة الآخر سكونه يلزم من استحالة المجموع استحال وجود إهين“؟ 


(1) هذا الاعتراض على أنَّ دليل الحدوث وحده لا يكفي في إثبات المطلوب؛ فإنَّه يثبت به أن صانع 
العالم قدیم» لكنّه لايُثبت كونه هذا الصّانع واجبّ الوجود. فل يمكن أن يكون مكنا معلولاً عن قديم 
آخر. ثمَّ يقال إنَّ دليل الحدوث إلا يفيد قِدَمَ الفاعل لا وجوبه» فإنّه يرد عليه أن يكون الفاعل قدي 
مكناً. فإذن يجب أن ينضمً مع دليل الحدوث دليلٌ الإمكان فتنمٌ الدّلالة على آن صانع العام تعالى واجب. 

(۲) كلمة غير بيّنة تقديرها بحسب السياق. 

(۳) بالإمكان بالمعنى الأعمٌ» أي غير ممتنعة» وقد سبق. 

(4) أي إِنَّ كونها صفات كمال فرح إثبات أن الله سبحانه وتعالى لا يمتنع أن يتّصف بهاء فإذن يجب 
البحث في هذه المسألة قبل القول إِنَّ هذه لہا صفات كمال يجب أن صف الله تعالى بها. 

والحاصل أنَّ الاستدلال بكون هذه الصّفات صفات كمالء فإثبات وجوب أن یتصف الله تعالى بها ليس 
استدلالاً عامَاًء بل هو تفصيلقٌ في إثبات الصّفات واحدة واحدة. 

(0) أي إِلّه اذا ضرورة أن يلزم أن تختلف إرادتا إلهين لو كانا اثنين؟ فلا يمتنع أن يكونا متفقين دائاً. 


١5 


ك1كك إن ا وو و 

قلنا: لا نسلّم. 

قوله: (إِنَّ إمكان رؤية الأجسام إِمّا أن يكون لإمكان الأجسام أو لحدوثها أو 
لوجودها». 

قلنا: لا نسلّم؛ و لا يجوز أن يقال إِنَّ إمكان الرّؤية إلا كانت لخصوص كونها 
ابام 

ولئن سلَّمنا ذلك؛ ولكن لا يجوز أن يكون لإمكانها؟ 

قوله: (إنَّ الإمكان عدميٌ» والعدميٌ لا يصلح أن يكون علَّةه. 

قلنا: لا نسلّم؛ وإنَّا يلزم ذلك إن لو كان الإمكان علَة لأمر وجوديٌ؛ وهذا لأنَّ 
إمكان الرّؤية أيضاً أمر عدميٌ» والعدم جاز تعليله بالعدم”". 

ولئن سلّمنا أن لوجودها؛ ولكن ل قلتم إنَّ الوجود مشترك بين الموجودات؟ 


->والجواب بأنّه يكفي إمكان اختلافهماء لأنَّ الإله يجب كاله وانّصافه بالإرادة وامتناع أن يكون فعله 
تابعاً لغيره» فيلزم إمكان المفروض. ثم لو فرضنا وجوب اتّفاقهما للزم أن تكون إرادتاهما مرجّحتين 
بشيء خارج عن ذاتيهم| فيلزم افتقارهما. 

)١(‏ الدّليل المعترض عليه هو أنَّ المصحّح لكون المرئيٌ مرئياً ليس هو الجسميةء إذ الأعراض مرئيّة وهي 
ليست أجساماً. 

فالاعتراض عليه بأن يقال إنَّ المرئيّ هو الأجسام بشر-ط الأعراض» فيكون المرئيٌ هو الأجسام لا 
الأعراض» فلا يتمٌ الدّليل. 

وجوابه بأنْ الأعراض مرئيّة بأئَّا هي التي تكون في العين» والأجسام مرئيّة بوساطة هذه الأعراض» 
فالحاصل أن الأجسام والأعراض مرئيّان فذلك ليس للجسميّة إذن. 

(1) فإمكان الرّؤية أمر عَدَمِيّ لأنَّ الإمكان في نفسه عَدَمِيٌّ» وكذلك إمكان الممكن المرجّح عَدَمِيٌ؛ 
فيجوز إذن تعليل ما هو عَدّمِيٌ بها هو عَدَمِيٌ وإنَّا المحال هو تعليل الموجود بالمعدوم؛ وليس هذا الحال 
هنا ع 7 1 7 ٍ 

والجواب بأن الإمكان تًا كان عدميّاً فلا علّة له أصلاً؛ وقول العلماء: «علّة العدم هي عدم العلّة) معناه 
أله لاعلَّة له أصلاً وأنَّ عله وجود نقيضه غير موجودة» فإذ لا علّة لامتناع الرّؤية فهي بمكنة. 


۳۷ 
وهذا لأنَّ وجود كل شىء نفس ماهيّته والماهيّة ليست مشتركة؛ فلا يكون 


E الوجود‎ 


)١(‏ هذا الاعتراض بيّن» وهو أله إذ ثبت أنَّ وجود كلّ شيء عينه فلا اشتراك بين الموجودات في صفة 
مشتركة هي الوجودء وعليه لا يكون المصحّح للرؤية هو الوجود. 

وجوابه بأنَّ المصحّح أمر اعتباريٌ هو البوتء وكل الموجودات مشتركة بأئّها ثابتة -وهذا معنى الوجد 

البديبي المشترك بين الموجودات-. 

فإن قيل: هذا امعنى اعتباري» فلا يكون عله ولو كان علة مع ریه فليكن إمكان المكن كذلك. 

أجيب: سبق أنَّ الإمكان عَدَمِيّء فإمكان الرّؤية عام ولكنَّ العدم المحض لا يكون له هذا الإمكان, إذن 

هذا الإمكان للذي هو ثابت» إذن: الثبوت علَّة لإمكان الرّؤية لا من حيثها بل من حيث ما هي له» وهو 

الموجود عموماً. 


١74 
المسألة الثّامنة عشرة‎ 
في إثبات نبوة نبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم‎ 


أمّا إثبات نبوّته على الإطلاق فلأنّه ادّعى النبوّة وظهرت المعجزات على يده على 
ما دلّ عليه التّواتر الموجب لليقين”"» وكل من كان كذلك كان نبَاً والعلم به 


0 


ضروري 


)١(‏ أي إِنّه قد تواتر التّقل بدعواه -صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليا- أله نبيٌ» وتواتر 

النّقل بحصول المعجزات على يديه صل الله عليه وسلّم تسليياً. فهنا إثبات صدق من اذعى انبر ووافق 

دعواه أمر خارق للعادة معجز للخصوم» فإِنَّ المعجزة فعل إِطنٌّ غير مقدور في عادة البشرء والفعل 

الي المعجز في حال دعوى النُبرّة إا هو تصديق لهذه الدّعوى. أنمَا التّواتر فيشير الإمام إلى أله حجّة في 

العلم اليقينيٌ لأنّ الجماعة الكبيرة من النّاس تروي عن الجماعة الكبيرة عن مثلها إلى المصدر يستحيل 

عادة أن تكون قد اختلقت الخبر. 

ثم يقال إنَّ دلائل الْبوّة كثيرة متنوّعة: فمنها: 

-١‏ نظم القرآن الكريم المعجز فلم يأتِ بمثله بشر. 

"- دلالة القرآن الكريم والأحاديث الشّريفة على أمور غيبيّة تحصل في المستقبل» وحصلت بالفعل. 

۳- الدّلالات المحسوسة كنبع الماء بين أصابع سيّدنا رسول الله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم 
تسليم» وكتكثير الطَّعام وانشقاق القمر وتكليم الحيوان وغير ذلك» وهو متواتر معنوياً. 

-٤‏ دلالات الكتب السّابقة على أله سيأتي نبي آخر الرّمان وأنَّ اسمه كذا ونعته كذا. 

-٥‏ مانسمّيه في عصرنا «الإعجاز العلميّ) بأنَّ في القرآن الكريم الكشير من الدّلالات التي لم تكن 

لتُعلّم إلا في العلم الحديث» فكأنَّ هذا القسم مخصوص بزماننا. 

(؟) أي لا حاجة إلى تفصيل احتمالات ورود المعجزة عند الدَّعوى. فالا كلّها باطلة ما عدا التُصديق 

والإمام هنا ملخص المسألة اليقينيّة لتُدرك إجمالاً عند الميتدئ وتكون قاعدة استدلال المفصّلء فهذا 

اختصارٌ تامٌ غير مل من أيٌّ وجه» بل هو بالاستناد إلى الشّرورة التي لا يخالف فيها غير مكابر. 


۳۹ 


وأمًا إلزام اليهود في إنكار نبوته فنقول: عدم ثبوت نبوّة محمد ية مع نبوة 
موسى عليه السلام م لا يجتمعان» الثاني ثابت بالاتّفاق؛ فيلزم انتفاء الأوّل”". 

وألا قلنا ها لا يجتمعان لأنَّ ظهور المعجزات وخرق العادات بعد دعوى 
الث إلا أن كان كافياً في حصول العلم بالنبرّة أو م يكن كافياً. 

فان كان كافياً يلزم نبوّة محمد ب وإن لم يكن کافیاً فحينئذٍ يلزم عدم حصول 
العلم بنبوّة [موسى]”" عليه السلام لألّه إن حصل لكان حصوله بدون الموجب؛ لأا 
نعلم بالضَّرورة أله لا موجب هناك سوى ظهور المعجزات وخرق العادات عقيب 
الدّعوى. 

عُلِمَ | لا يجتمعان» والثاني ثابت؛ فيلزم انتفاء الأوّل». 


(1) الأول المفترض عدم نبرّة سيّدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلّم» والنَاني هو نبوّة سيّدنا موسى - 
على نبيّنا وعليه الصلاة والسّلام- . فالإمام يقول هنا إن هنا نبوّتان: نبوٌة سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلّم 
ا e‏ فإمًّا أن تد تلبت إحدى التبرتين دون 
الثَانية» أو أن تثبت الثّانية دون الأولى» أو أن تبت ت التبرتان مع أ و لا أن تثبت آي منهما. 

والكلام هاهنا إذ هو مع اليهود فهم مؤمنون بنبوّة سيدنا موسى -عليه السّلام-» فيبطل الاحتمالان 
الَني والرّابع» فيبقى الاحتمال الأول والثَّالثء والاحتمال الثّالث هو المطلوب» فيكون استدلال الإمام 
الآ على إبطال الاحتمال الأوّل. 

(1) هنا كلمة «يلزم» وكأتّها زائدة خطاً. 

(۳) في الأصل: «عيسى» والمثبت بحسب السياق؛ فالكلام مع اليهود في المقارنة بين إثبات نبوّتي سيّدينا 
حمّد وموسى عليه الصّلاة والسّلام. 

(5) فالاستدلال على إبطال الاحتمال الأوّل هو بأنَّ ما ثبت به نبوّة سيّدنا موسى عليه السّلام هو نفسه ما 
ثبت به نبوّة سيّدنا محمّد صل الله عليه وسلَّم تسلييًء فإنَّ كلا من اتسين عليهما السّلام قد ثبتت له 
المحجزات» فَإِمًا الاعتراف بدلالة المعجزة على ثبوت النبوّة فيلزم صكة نبوّهها كليههاء أو لا فيزم 
لتُكذيب بنبوتيهم) كليهماء واليهود يمنعون الَاني فيبقى أن يلزمهم الأول وهو PEEK‏ 
رة وهي حاصلة لسيّدنا ومولانا حكّد صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليًء فيلزمهم الإييان 
به بمثل ما آمنوا به بسيّدنا موسى على نبيّنا وعليه الصّلاة والسّلام. 
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ومهذا الطّريق تين إلزام التصضازى. 

والحكمة في الْبوّة أن الإنسان لا تَيِمُّ معيشته لو تول بذاته أموره من غير شريك 
يعاونه على ضرورات حاجاته؛ فلا بدَّ أن يتعاون النّاس بعضهم ببعض» حى إذا 
اجتمعوا كان أمرهم مكفياً. 

فاضطرٌوا إلى الإقامة بالمدن والصّنائع» واحتاجوا إلى أن يكون في معاملاتهم 
ومناكحاتهم وجناياتهم قانون مرجوع إليه؛ فإن عقلوهم متعارضة متكافئة لانتقاد 


بعضهم لبعض؛ فيؤدّي أمرهم إلى الفتن. 


بألسنتهم» ويبلّعْ إليهم الأوامر والتواهي» ويعلّمهم عبادة ريم ويذكر 
معهم fe‏ م 
الرّحيل إليه» ويهديهم إلى صراط مستقيم”". 


فإن جادل اليهود في دلالة التّواتر على العلم اليقينيٌ أورد عليهم نفس هذا الدّليل بأتّهم إمّا أن يصدّقوا 
بإفادة التواتر العلمَ اليقينيّ فيلزمهم التصديق بحصول المعجزة على أيدي النَبيّن عليه الصّلاة والسّلام 
أو أن يكذّبوا بإفادة اللّواتر العلمَ اليقينيّ فيلزمهم التُكذيب بالنبوتين معاًء وهم مصدّقون بإحديهاء 
فيلزمهم التّصديق بالأخرى ًا كانت منقولة بالتَّواتر مثلها. 

(1) أي بنفس الدّليل نستدلٌ على التُصارى المؤمنين بنبرّة سيّدنا عيسى على نينا وعليه الصَّلاة وال لام 
-لا القائلين بألوهيّته-. فان نبوّة ساداتنا المرسلين هؤلاء عليهم صلوات الله وسلامه الدَلِيلُ عليها 
المعجزة مع دعوى البرّة؛ فا أن يصح الدّليل فيصحٌ لكلّ منهمء أو لا فيلزم تكذيبهم جميعهم» وأهل 
الكتاب يؤمنون بالبعض فيلزمهم الكل. 

(؟) فن إرسال الله تعالى الرّسل عليهم صلوات الله وسلامه إلينا إن هو رحمة منه تعالى بمحض فضله لا 
لشيء يوجب عليه تعالى ذلك» فرحمته تعالى هذه بأن يعلّم الرّسولُ النّاسَ ما فيه مصلحتهم في الدُنيا 
ومعيشتها والتجهّز للآخرة ونعيمهاء فمن ابع الرّسول فاز في الدّنيا بالرّاحة بأن لا يُشَغل نفسه فيا فيه 
مَهُلَكَنّه وفي الآخرة بالسّعادة -جعلنا الله تعالى من أهلها أجمعين, آمين-. 

هذا والحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا ومولانا عبده ونبيّه محمد سيد الأوّلين 
والآخرين سيّد الكونين والتّقلين والفريقين من عرب ومن عجم وعلى آله وأصحابه أجمعين و 
سبلي كيرا 


تمت المسائل 
والحمد لول الحمد 


والصلاة على الذَّوات الشريفة ذوي العلم والمجد 
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